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مقدمة:
ق تنمیة لى تحقیإانتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة سیاسات متعددة تهدف في مجملها 

سیاسة بعدجنبي، خاصة اقتصادیة متكاملة، عملت خلالها على تشجیع الاستثمار بنوعیه المحلي والأ
نظیم الاستثمارات تاعتماد هذا النهج اكتسبت خبرة لا یستهان بها في تشریع و عَقِبالانفتاح الاقتصادي، و 

هت هذه الأخیرة لثلاث أهداف رئیسیة:جّ ووُ 
الحرف " و لإضافة إلى الصناعات التقلیدیة مشاریع خالقة لمناصب شغل " صناعة متوسطة أو صغیرة" با-

مناصب كمشاریع وكالة تشغیل الشباب".10ر مناصب شغل على الأقل یتوف
1المراد ترقیتها.مشاریع تحقق التوازن الإقلیمي بتحفیز المناطق -

تشجیع التصدیر إذ یعتبر مصدر العملة الصعبة، وهذا ما جُسِّد في مختلف قوانین المالیة السنویة وقوانین -
الاستثمار المتعاقبة.

تبعا للأغراض والوظائف التي یستخدم فیه، فنجد عقار فلاحي، عقار الاقتصادي یختلف استعمال العقار 
2بر العقار الحلقة الجوهریة والوعاء الأنسب لكل مبادرات الاستثمار.یعتلهذا و ،صناعي، عقار سیاحي

إن العلاقة التي تربط العقار بقطاعات مختلفة متداخلة فیما بینها، وتتبادل التأثیر والتأثر، فیعتبر البنیة 
.التحتیة والركیزة الأساسیة لانطلاق المشروعات الاقتصادیة

أھمیة الموضوع:

لأن ،على الصعیدین العلمي والعمليفي كونها تعالج موضوعا في غایة الأهمیةتكمن أهمیة الدراسة
ي تحتل مكانا التمواضیع الساعة من موضوع العقار الاستثماري أو الاقتصادي كما درج الفقه على تسمیته، 

لاستثمار بما اتكریسلا نحوالتي بدأت تظهر تحوُّ قتصادیةرات الافي ظل التغیُّ القانون ، هاما وبارزا في 
لكن ،باعتباره أحد المكتسبات المالیة الثابتةالعقار في تنظیمالمشرع ازدادت رغبة یجسد التنمیة ، لهذا 

تنظیمه شهد فوضى تبعًا لتغیر السیاسات الاقتصادیة في البلاد، حیث نتج عنها الكثیر من التضارب على 
ادي استغلاله المختلفة، ولحل معضلة العقار الاقتصمستوى تنظیم حافظة العقار الموجه للاستثمار، وآلیات 

جعلت الدولة الامتیاز نمطا للاستثمار حفاظا على الوعاء العقاري من جهة، وحِفظا لحقوق أطراف عقد 
الامتیاز من جهة أخرى، غیر أن تطبیق نمط الامتیاز نشبت في كنفه العدید من المنازعات نظرا لتعاقب 

ة له. الأنظمة القانونیة المنظم

منصوري زین، واقع وآفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، -1
.128،129، ص 2الجزائر، العدد 

، سنة 1خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة-2
.1، ص2015/2014



2

بصورة واضحة في إزالة اللبس والغموض من حیث تحدید آلیة العلمیةة الموضوعأهمیكما تبرز 
استثمار العقار الاقتصادي في النظم القانونیة للاستثمار المتعاقبة، والضمانات القانونیة المكرسة للمستثمر، 

بالأمر الهین، ، لیسالنظم السابقةبقیة وتمییزه عنالنظام القانوني للعقار الاستثماري الحالي لأن تحدید 
استغلال العقار الاقتصادي حسب اختلاف الأنظمة القانونیة.الناجمة عن منازعاتناهیك عن ال

طاع والق، من جانب آخر نجد أن موضوع هذه الدراسة من المواضیع التي تشغل الرأي العام بوجه عام
ر والغموض القصو إلى معالجة للعقار الاستثماري تنصرفالنظام القانونيأهمیة ، إنّ بوجه خاصالصناعي

الموضوعیة لضمانات اتكفلبطریقة قانونیة المستشف من التطبیقات العملیة لعقود الامتیاز كنمط للاستثمار، 
الإجرائیة.و 

أهمیة الموضوع العملیة في نقطتین مهمتین:یمكن حصر وعلیه

استغلال العقار الاقتصادي تشجیعا للاستثمار.  من تثمرتتجلى في تمكین المسالنقطة الأولى:

البنود الواردة في دفتر الشروط تنمیة اقتصادیة للبلاد، وجذب للرأسمال ینتج عن احترام أما النقطة الثانیة:
الخاص المحلي أو الأجنبي، ونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها النظام القانوني للعقار الاستثماري، تتبلور 

لیة الدراسة فیما یلي:إشكا

في التشریع الجزائري؟ستثماريلعقار الاھو النظام القانوني لما

تنبثق عن الإشكالیة الرئیسیة مجموعة تساؤلات فرعیة یمكن حصرها فیما یلي:
ما هو الإطار المفاهیمي للعقار الاستثماري؟-
هو النظام القانوني الذي یحكم استثمار وعاء عقاري فلاحي؟ما--
وعاء عقاري سیاحي؟النظام القانوني الذي یحكم استثمارما-
وعاء عقاري صناعي؟ما النظام القانوني الذي یحكم استثمار--
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منهج الدراسة
تستلزم طبیعة موضوع الدراسة الاستناد إلى مناهج معینة في التحلیل، فاكتشاف مدى تشبع النصوص 

الامتیاز قودعوتقدیر مدى الإعمال بها من خلال تؤطر النظام القانوني للعقار الاستثماري، بأحكام ، القانونیة
.التحلیليو یجعلنا نجمع بین المنهج الوصـــــــفي،، المیدانیة

برز وعملیا، كما تمنظمة قانونیا لقد تم اعتماد المنهج الوصفي لتحدید الظاهرة المدروسة كما هي 
، عالتشریعیة والتنظیمیة على الخصوص، نظرا لطبیعة الموضو أولویة المنهج التحلیلي القانوني للنصوص 

لتطبیقي بل لابد من التطرق للجانب ا، ذلك أن تحلیل النصوص لا یكفي أن یحقق النتائج المرجوة من البحث
كما قد یبتعد عنه إلى تجاوزات للأطر التي ، صالذي قد یتطابق أو یقترب من الن، الناتج عن الممارسة

.القانونرسمها 

سابقة، النظمةلتدعیم الدراسة بالأتاریخيالمنهج البمن ناحیة أخرى تقتضي طبیعة الدراسة الاستعانة 
قانوني للعقار النظام البشأن موضوعمنظومتنا القانونیة الحالیة، ونتوصلز وما ینقص میّ حتى نستشف ما یُ 

ماري ما یحقق الفعالیة المطلوبة.الاستث

أهداف الدراسة:
ة الغموض والتشعب الذي اكتنف المقیاس، وكثر من تبلورت فكرة الاستمراریة في دراسة هذا الموضوع 

ثماري آلیات استثمار أو استغلال العقار الاستحول كانت تثیر إشكالوالتيالنصوص القانونیة المنظمة له، 
.محاولة ضبطهو هذا الموضوعالنظم القانونیة لتحلیل تمفي كل حقبة زمنیة، لذا

،  ماريبشأن العقار الاستثالمطروحة ، بسبب كثرة الإشكالاتمع الواقعالقانوني إن عدم مطابقة النص 
النظاممحاولة إرساء قواعد ضابطة لهذالبعد التفكیر الدقیق إلى معالجة علمیة،  تحلیلیة وموضوعیةیدفع

علیه ریت، حیث أجالموضوع ،  خاصة بعد التعدیلات الكثیرة  الصادرة بشأن هذاض یعتریهوإزالة كل غمو 
بین الاستثمار المتعاقبة، أو القوانین التي تتعدیلات قانونیة جوهریة على كافة الأصعدة سواء في قوانین

ة المتعاقبة انین المالیة لها، كما لا ننسى قو م التنفیذییساالمر سبل أو طرق استغلال العقار الاستثماري و 
.2020المنظمة لهذا الموضوع آخرها، قانون المالیة لسنة

في:أهداف الدراسةعلى ما تقدم یمكن أن نلخصا بناء
تكمن الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة فیما یلي:

 شائكةالهیعنى بجل أطر الاستثمار العقاري محاولة تمكین طلبة القانون من مرجع جدید یخص مجال.
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.الاطلاع على النظام القانوني الذي یحكم تداولات العقار الاستثماري
.إیجاد آلیة لفض النزاعات بشأن العقار الاستثماري

تشدهم مقدمة وخاتمة.ثلاث فصولع الدراسة قسم الموضوع إلى و لكي نتمكن من الإحاطة بموض

:مبحثین، قسم إلى ستثماريالإطار المفاهیمي للعقار الاموسوم بــــ: فصل تمهیدي 
تعریف العقار الاستثماري:الأولمبحثال
التصنیف الجغرافي للاستثمار وعوائقه.الثاني: مبحثال

ستثمار العقار الفلاحيالنظام القاني لا:ـالفصل الأول معنون ب
آلیات استغلال العقار الفلاحي قبل صدور قانون التوجیه الفلاحي  المبحث الأول:

المتعلق بالتوجیه 08/16الامتیاز آلیة استغلال العقار الفلاحي (بعد صدور القانون المبحث الثاني:أما 
الذي یحدد شروط وكیفیات 10/03الفلاحي المعترف بالامتیاز كآلیة لاستغلال العقار الفلاحي) والقانون 

استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

: منازعات العقار الفلاحيالمبحث الثالث
الفصل الثاني: النظام القانوني لاستثمار العقار السیاحي 

المبحث الأول: مفهوم العقار السیاحي
المبحث الثاني: آلیات استثمار العقار السیاحي

الفصل الثالث: النظام القانوني لاستثمار العقار الصناعي
المبحث الأول: مكونات العقار الصناعي

المبحث الثاني: آلیات استثمار العقار الصناعي 
.المبحث الثالث : منازعات العقار الصناعي
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الفصل التمهیدي: الإطار المفاهیمي للاستثمار العقاري

ة نظرنا "، وحسب وجهالنظام القانوني للعقار الاستثماري"الإشارة إلیه هو تسمیة المقیاس: تجبأول ما 
واعه: "، كون الاستثمار ینصب على العقار بأنالنظام القانوني للاستثمار العقارياستعمال عبارة "الأصح هو 

أغلب الباحثین تباینوا في استعمال المصطلح بالنسبة للنوع الأخیر، فلاحي، سیاحي، صناعي، كما أن 
للدلالة اديفبعضهم استعمل مصطلح العقار الصناعي والبعض الآخر استعمل مصطلح العقار الاقتص

ل العقارأوسع فهو یشمالعقار الاقتصادي على نفس المعنى، وهذا لا یستقیم من الناحیة الاصطلاحیة لأن 
یشیر مصطلح الصناعة إلى 1، وبالرجوع إلى تعریف منظمة الأمم المتحدةالسیاحي، الصناعي، الفلاحي

الأنشطة ، اعةالزر قتصادیة، بما في ذلكالدولي الموحد لجمیع الأنشطة الاالصناعيفئة من فئات التصنیف 
نطاقا من مصطلح الصناعة الذي یعرفه العامة بمختلف أوسعالمنتجة للخدمات في الاقتصاد، وهي بذلك 

ذا مثل الإنشاءات والتعدین، وأمام هالأنشطة أنشطة الصناعة التحویلیة، لیتوسع أحیانا لیشمل قائمة من 
08/04، نعتمد المصطلح الوارد في الأمر اقتصاديوما هو صناعي الغموض وصعوبة الفصل بین ما هو 

وبالتالي یتم هنا الإحالة إلى مدلول الاستثمار، ومدلول العقار العقار الموجه لإنجاز مشاریع استثماریة
كما یلي:

المبحث الأول: تعریف العقار الاستثماري

یتكون هذا المصطلح من كلمتین: العقار، والاستثمار. 

ق م ج: كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه ولا یمكن 683المشرع الجزائري العقار في نص المادة عرف
نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول" العقار بالطبیعة".

غیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه، رصدا على خدمة هذا العقار واستغلاله، یعتبر 
بالتخصیص.عقارا 

ق م ج: یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على 684أما العقار بحسب الموضوع ورد في المادة 
عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار.

وسنتناول فیما یلي تعریف الاستثمار، ومناخ الاستثمار 

دوره في تطویر الاستثمار، أطروحة دكتوراه علوم، قانون خاص، جامعة باتنة، الجزائر، و حل مخلوف، عقد الامتیاز كل-1
.83، ص 2018-2017السنة الجامعیة 
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تعریف الاستثمارالمطلب الأول:
الجزائري حریة الاستثمار في دساتیره المتعاقبة، وأكد على ذلك مؤخرا بموجب المرسوم كفل المشرع

الذي یتعلق بإصدار الـــتعــدیــل الــدستــوري المصادق عــلــیــه في استــفــتــاء 442/ 20الرئاسي
.»مارس في إطار القانونحریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة ت: «61في المادة 20201أولنــوفــمــبــر

الفرع الأول: التعریف اللغوي للاستثمار:

المالِ: ما ثِمارُ ، الأَرْضِ: خَیْرَاتُهاثِمارُ ، أَثْماروثِمارٌ ،الجمع، ها: فاكِهَتُ الشَّجَرَةِ ثَمَرُ ،اسمثَمَر
.یُنْتِجُهُ في أَوْقاتٍ دَوْرِیَّةٍ 

مُستثمَر، والمفعولمُستثمِرفهو، استثماراً،یستثمراستثمرَ ، فعل:اِستَثمَرَ 
2تُثْمِرُ أَمْوَالَه: اِسْتَغَلَّهَا وَجَعَلَهَااِسْتَثْمَرَ 

لاستثمار:الفرع الثاني: التعریف التشریعي ل
: 1حسب المادة 3المتعلق بتطویر الاستثمار01/03عُرِّف الاستثمار بالأمر 

أو توسیع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل، إعادة / اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة1
الهیكلة.

/ المساعدة في رأسمال مؤسسة في شكل مؤسسات نقدیة أو عینیة.2
/ استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة.3

الاستثمار:2في نص المادة المتعلق بترقیة الاستثمار 16/094في حین عرّف القانون 
ندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة وتوسیع قدرات الإنتاج و/ أو إعادة التأهیل./ اقتناء أصول ت1
/ المساهمات في رأسمال شركة.2

/ 19، 5104/ 17وصدرت العدید من النصوص التنظیمیة لهذا القانون نذكر من بینها: المرسوم التنفیذي 
1666.

، یتعلق  بإصدار الـــتعــدیــل الــدستــوري المصادق عــلــیــه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 20/442مرسوم رئاسي رقم -1
.82، ع ج ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةفي الجریدة  الرسمیة للجمهوری2020استــفــتــاء أول  نــوفــمــبــر

2-https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar :21 على الساعة جانفي 2021 تاریخ الولوج للموقع : 19
.47، عدد الجریدة الرسمیة 2001أوت 20المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في 01/03لأمر ا-3
.46، عدد الجریدة الرسمیة 2016أوت 3بترقیة الاستثمار المؤرخ في المتعلق 09/ 16القانون -4
مارس 5یتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة المؤرخ في -5

.16، عدد الجریدة الرسمیة 1017
یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقیة 2019ماي 29المؤرخ في 166/ 19المرسوم التنفیذي-6

.37الاستثمار وتنظیمها وسیرها عدد الجریدة الرسمیة 
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الفرع الثالث: التعریف الفقھي:
الاستثمار الأجنبي ب:عرف صندوق النقد الدولي

الاستثمار في مشروعات داخل بلد ما یسیطر علیه مقیمون في بلد آخر بنسب معینة.
وعرف أیضا: الاستثمار هو ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوین 

نة من مستعدا لتحمل درجة معیطاقات إنتاجیة قائمة وتجدیدها بهدف مواجهة تزاید الطلب ویكون المستثمر
المخاطر.

وعرف أیضا بأنه: عقد بین طرفین المستثمر والدولة قصد تحقیق مصلحة مشتركة.
وعرف أیضا: إضافة طاقات جدیدة أو التوسع في مشروعات قائمة، وأو تجدید مشروعات انتهى عمرها 

.1الافتراضي
یمكن استخراج عناصر تعریف الاستثمار كما یلي:

الشخص المستثمر سواء أكان وطني أو أجنبي، عنصر الأموال، عنصر المدة الزمنیة المحددة عنصر-
2سواء طویلة أو قصیرة،  عنصر تحقیق الربح، ضرورة احترام القوانین الخاصة بالاستثمار

المطلب الثاني: مناخ الاستثمار

إن التنمیة الاقتصادیة مرهونة بمدى استقرار وجذب الاستثمارات خاصة الأجنبیة من جهة، وإلزامیة 
3توفیر الأوعیة العقاریة المخصصة لهذه المشاریع من جهة أخرى. 

مجمل الأوضاع القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي تكون "ف مناخ الاستثمار بأنه:یعر 
."ثماریة التي یتم على أساسها اتخاذ قرار الاستثمارالبیئة الاست

، 2016دیسمبر 3لعدد ونیسي العیاشي، مناخ الاستثمار و أهمیته في جذب الاستثمارات، مجلة الحقوق والحریات، اأ-1
، جامعة محمد خیضر 2016فیفري 23، 22المغاربیة حول الضمانات القانونیة للاستثمار في الدول ملتقى دولي 
.471ص 442بسكرة، ص 

لیندة ، محاضرات في قانون الاستثمار، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر ق أعمال،  جامعة بلحارث-2
.12،  ص 2020/ 2019أكلي محمد أولحاج ، جامعة البویرة، الجزائر،

ي، سسعادة فاطمة الزهراء، دور العقار في التنمیة وترقیة الاستثمار، مجلة الفكر القانوني والسیاتیشوش فاطمة الزهراء، -3
.121، ص 1العدد جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، 
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یدل مصطلح مناخ الاستثمار على مجموعة القوانین والسیاسات والمؤسسات والخصائص الهیكلیة 
المحلیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والتي تؤثر في ثقة المستثمر بتوجیه استثماراته إلى بلد دون 

.1آخر

إلى أن أصبح یشمل على تولیفة مركبة من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة فقد تطور المصطلح 
والسیاسیة التي تسعى من خلالها الجهات الوصیة إلى الترویج للبلد والفرص الاستثماریة به، فهذا المفهوم 

.2المركب دائم التطور لمواكبة التغییرات السیاسیة والتكنولوجیة والتنظیمیة

السابقة نستنتج مكونات هذا المناخ:من خلال التعریفات 
.المنظومة المؤسساتیة الاقتصادیة
.المنظومة القانونیة والقضائیة
.السیاسة وحالة الأمن في البلاد
.المنظومة القیمیة والسلوكیة في المجتمع المعني
3المؤشرات الكمیة والنوعیة لحالة الاقتصاد الوطني

لما ذهبت إلیه المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار على انه وقد استقر تعریف مناخ الاستثمار وفقا
وف ، هذه الظر »مجمل الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة التي تؤثر في توجهات رأس المال«

.4تترجم في مجملها إلى عوامل جذب أو حجب لرأس المال الأجنبي
ون علق الأمر بحقوق الملكیة وسیادة القانیعبر المناخ المؤسساتي عن نوعیة المؤسسات في البلد ویت

والمستویات الأساسیة للدخل، تعتبر المؤسسات حجر الزاویة في تحقیق التنمیة على المدى الطویل قیاسا 
بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ أثبتت دراسة لصندوق النقد الدولي أن إختلاف مداخیل الأفراد 

.5یق باختلاف نوعیة المؤسساتحول العالم ترتبط بشكل وث

.245لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -1
الافریقیة للعلوم مخبر الدراساتصبیحي شهیناز، مناخ الاستثمار في الجزائر، دراسة تحلیلیة تقییمیة، مجلة الحوار الفكري،-2

.178، ص 30/12/2016، 12، العدد 11الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، المجلد 
.179المرجع نفسه، ص -3
محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، جامعة -4

.2، ص 2009الجزائر، منتوري، قسنطینة،
فایزة بولعجین، تقییم مناخ الاستثمار في الجزائر من وجهة نظر مؤسساتیة وانعكاسه على استقطاب الاستثمار الأجنبي -5

والدراسات، المركز الجامعي عبد الحمید الصوف میلة، للبحوثالمباشر بالمقارنة مع بعض الدول العربیة، مجلة میلاف
.408، ص 2020، دیسمبر 2، العدد 6المجلد 
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المبحث الثاني: التصنیف الجغرافي للاستثمار وعوائقھ:

ه أو ، فقد یكون التصنیف حسب مجالإلى عدة أشكالیمكن تصنیف الاستثمار بحسب المعیار المعتمد
، أو الهدف منه مثل ما هو موضح في المرسوم 1القائم به، و قد یتم تصنیفه حسب مدتهحسب الشخص

الذي یحدد القوائم السلبیة و المبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا و كیفیات تطبیق المزایا 101/ 17التنفیذي 
،غیر أن الاستثمارات تقسم حسب معیار التبویب الجغرافي  إلى نوعین:2على مختلف الاستثمارات 

.استثمارات محلیة
رات دولیة أو أجنبیة.استثما

وتعتبر الاستثمارات الأجنبیة محل جذب الدول النامیة لأنها تحقق لها تنمیة اقتصادیة إلا ان العدید 
من العوائق تواجه هذه الاستثمارات وهذا ما سنتطرق الیه فیما یلي بالترتیب:

المطلب الأول: تعریف الاستثمارات المحلیة والدولیة:

المعیار تقسم الاستثمارات حسب، وع الاستثمار التي تُصنَّف وفقاً لعدّة معاییر مُحددةتوجد مجموعة من أنوا
بي الاستثمار الأجنعائداتتعتبر ، حیث الجغرافي إلى: استثمارات محلیة، وطنیة واستثمارات دولیة أجنبیة

من أهم مصادر التمویل للأسباب التالیة:
،والإداریةالتكنولوجیات والخبرة التسویقیة ل یتم الاعتماد علیها في نق-
، یساهم في ارتفاع مستوى الإنتاجیة-

:تساعد على جذب الاستثمار الأجنبيالسیاسات التيوضع معظم الدول النامیة و المتقدمة إلىا تسعى لهذ

الفرع الأول: الاستثمارات المحلیة

الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین سواء كانوا تشمل كافة ما تم استثماره داخل الوطن من طرف كل 
عمومیین أو خواص شریطة أن یكونوا مقیمین داخل هذا الوطن، بغض النظر عن الأداة الاستثماریة 

. 3المستخدمة في العملیة الاستثماریة سواء كانت مالیة أو حقیقیة

الحاج 1لعماري ولید، محاضرات في قانون الاستثمار موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون عقاري، جامعة باتنة -1
.8، ص 2020/ 2019لخضر، الجزائر، سنة 

ایا من المز ، الذي یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا للاستفادة 2017مارس 5المؤرخ في 101/ 17المرسوم التنفیذي -2
.16وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف الاستثمارات، عدد الجریدة الرسمیة 

قانون أعمال، جامعة محمد لمید دباغین، 2عماروش سمیرة، محاضرات في قانون الاستثمار ألقیت على طلبة الماستر -3
.16، ص 2016/2017جامعة سطیف، الجزائر، سنة 



10

الفرع الثاني: الاستثمارات الدولیة
تشمل جمیع الفرص المتاحة لتوظیف الفوائض النقدیة في الأسواق الأجنبیة سواء بصورة مباشرة أو 

إذا قام المستثمر الأجنبي بامتلاك رأسمال المشروع الانتاجي وتولى مباشراغیر مباشرة، فالاستثمار یكون 
وهو ما 1المشروعات القائمةعندما تكون العملیة مجرد شراء أسهم فيالاستثمار غیر المباشرإدارته. أما 

، حیث انصب اهتمام رجال القانون على الجانب الشكلي للاستثمار كون أشكال الاستثمار"ب"یعرف 
جانبه الموضوعي حكر على السیاسة الاقتصادیة والقانونیة البحثة لكل بلد، إذن یوجد من الناحیة العملیة 

.2، والاستثمار غیر المباشرشكلان قانونیین للاستثمار هما: الاستثمار المباشر

ذي یتموقع النشاط ال«بأنه الاستثمار الأجنبي المباشرحیث عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
بواسطته المستثمر الأجنبي في بلد غیر بلد إقامته ویقوم فیه بتحقیق علاقات طویلة الأجل لجلب فوائد 

أو المساهمة في شركة جدیدة أو قائمة من قبل والتأثیر في دائمة، وذلك بإنشاء شركة أو فروع أو توسیعها
.3تسییرها

المطلب الثاني: العوائق التي تواجھ الاستثمار في الجزائر

تؤثر عدة عوامل على خیارات المستثمر وتعتبر السبب في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو بلد 
تقلیدیة، عوامل غیر تقلیدیة.ما دون غیره، تصنف هذه العوامل إلى: عوامل 

العوامل التقلیدیة: تتمثل في حجم السوق، مستوى الدخل، مستوى الید العاملة.

العوامل غیر التقلیدیة: تتمثل في نوعیة المؤسسات للدول المستقبلة أو المستضیفة.

) لما یلي:2003حیث خلص اجتماع الحكومات لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في جنیف (جوان 
من أجل جذب الاستثمارات یجب أن تستمر الدول في السعي لخلق إطار قانوني ومستقر وتخصیص «

ات الأجنبیة في قطاع الأدویة على الاقتصاد الجزائري، دراسة حالة شركة الكندي لصناعة حنان شناق، تأثیر الاستثمار -1
.6، ص 2009-2008الأدویة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.1، ص المرجع السابقمحمد سارة، -2
.407فایزة بولعجین، المرجع السابق، ص -3
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إحترام حقوق الملكیة وأن تكون سیاسات الاقتصاد الكلي مصممة بشكل یؤثر على آلیات لتنفیذ العقود و
.1»التنمیة من خلال إعادة النظر في اللوائح التنظیمیة والقضاء على الفساد

تنوعت العوائق التي تواجه الاستثمار في الجزائر وتصنف إلى:
عوائق قانونیة حیث

القیود القانونیة للاستفادة من المزایا.-أ
عدم الاستقرار التشریعي والاقتصادي.-ب
.غموض السیاسة الاقتصادیة للبلاد
.القیود الإجرائیة للاستثمار والذي یتلخص في سوء تطبیق القانون
 وارد أیضا 2الملكیة للمنفعة العامة یعتبر عائقا قانونیا في وجه الاستثمار الأجنبي،مضمون نزع

: لا تنزع الملكیة إلا في إطار القانون، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 2فقرة 60المـادة ب
وبتعویض عادل ومنصف.

ي في المناخ المؤسساتتؤثر المؤشرات في مناخ الاستثمار طردا على عملیة الاستثمار، ویتم تقییم
الجزائر بالاعتماد على: 

مؤشر الحریة الاقتصادیة
.مؤشر حقوق الملكیة الدولیة
.مؤشر الحوكمة

الفرع الأول: مؤشر الحریة الاقتصادیة

یقیس درجة 1995یدر سنویا من طرف معهد هیرتاج وصحیفة دول تسریت، وقد تم اعتماده سنة 
ذلك على الحریة الاقتصادیة للأفراد، یهدف إلى تقدیم صورة عامة حول تدخل الدولة في الاقتصاد وتأثیر

مناخ الاستثمار في البلد لأنه یأخذ بعین الاعتبار كافة التطورات المتعلقة بالعوائق الاداریة والبیروقراطیة 
والحواجز على التجارة الخارجیة ومدى سیادة القانون، وینطوي تحت لواء هذا المؤشر:

 القانون.سیادة
(حریة الأعمال) الكفاءة التنظیمیة

.408، ص بولعجین، المرجع السابقفایزة-1
ولد عمر الطیب، بلقنیشي الحبیب، مدى فعالیة الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشریعي بالجزائر، المجلة -2

یسمسیلت، تالجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والاداریة، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، 
.173، ص 2018، جوان 5، العدد 3الجزائر، المجلد 
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(حریة الاستثمار، التجارة) 1انتفتاح السوق

الفرع الثاني: مؤشر حقوق الملكیة الدولیة:

Propertyیصدر من مؤسسة Rightd Alliance ویعتبر المؤشر 2007مقرها بواشنطن منذ عام ،
عنصر جذب ثقة المتعاملین ویدعم حظوظ الدول في الاستثمار الأجنبي، ویستند المؤشر في تصنیفه 
لمجموعة من المعاییر والبیئة القانونیة والسیاسة، حیث یوضح قدرة الدولة على تنفیذ القانون لحمایة حقوق 

ظام القضائي، استقرار النظام السیاسي والسیطرة على الفساد، وقوة القانون، الملكیة من خلال استقلال الن
.2حمایة حقوق الملكیة العینیة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة

ستثمار العقار الفلاحي:النظام القانوني لاالأول:فصلال
جسدت أسلوب لقد عرف القطاع الفلاحي في الجزائر أنماطا عدیدة من النصوص القانونیة التي 

الاستغلال الفلاحي للعقار، فصدرت عدّة نصوص تشریعیة بدایتها كان نظام التسییر الذاتي، ثم تعزز 
الذي وسع ملكیة الدولة على حساب مكیة الخواص وعرف ادماج 3بصدور الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة

الجزائر یة، لكن مع تغیر السلطة فيأراضي البلدیات والعرش والأراضي الوقفیة ضمن صندوق الثورة الزراع
طرحت فكرة تشجیع الاستثمار في المناطق الصحراویة والأراضي القابلة للاستصلاح من خلال القانون 

ثم قانون التوجیه ، 87/19، ثم قانون المستثمرات الفلاحیة 4المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة83/18
المتعلق بالتوجیه الفلاحي، والقانون 16/ 08انون التوجیه الفلاحي رقم صدور قإلى حقبة وصولا العقاري، 

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،النصوص 03/ 10
.لهالتنظیمیة

آلیات استغلال العقار الفلاحي قبل صدور قانون التوجیه العقاريالمبحث الأول:
تطورت آلیات استغلال العقار الفلاحي في التشریع الجزائري عبر النظم القانونیة المتعاقبة المنظمة له، إلا 

أننا یمكننا تصنیفها إلى مرحلتین باستعمال معلم زمني فاصل بین هذه النظم والمتمثل في زمن صدور 
كنمط لاستغلال العقار الفلاحي، ، لأنه أول قانون كرّس نظام الامتیاز 08/16قانون  التوجیه العقاري 

.409فایزة بولعجین، المرجع السابق، ص -1
.411، ص المرجع نفسه-2
.97المتضمن الثورة الزراعیة، عدد الجریدة الرسمیة 1971/ 11/ 8المؤرخ في 71/73الامر -3
.34بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، عدد الجریدة الرسمیة، المتعلق 1983/ أوت/ 13المؤرخ في 18/ 83القانون -4
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مرحلة أولى كمبینا شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة ولهذا سندرس في هذا المقام 03/ 10تلاه القانون 
:(النظم القانونیة من الاستقلال إلى غایة قانون التوجیه العقاري)تطور آلیات استغلال العقار الفلاحي

الذاتي:الأول: نظام التسییر مطلب ال
لى تصفیة الأراضي بعد الاستقلال، وإقامة نظام تعاوني زراعي إیعتبر مرحلة الاصلاح الزراعي الذي یهدف 

المؤرخ في 388/ 63المتضمن حمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، والمرسوم 120\62مر وفي سبیل ذلك  صدر الأ
ملك انب لوطنیین والأجاص الطبیعیین أو المعنویین اللأشخالمزارع الفلاحیة التابعة جعلالذي 1963/ أكتوبر/10

لدولة، وتم تأمیم جمیع أراضي المعمرین وإدماجها في إطار نظام التسییر الذاتي الذي تم تجسیده بموجب الأمر ل
بعدما كان في بدایته مجرد مرحلة انتقالیة من أجل حمایة الأملاك 2المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة653/ 68

معنى ب،لشاغرة، وتضمن هذا النظام أدوات جدیدة للتسییر، تمثلت في ظهور جماعة العمال كفلاحین منتجینا
حوا حق الانتفاع الدائم لمدة غیر محددة ، غیر قابل للتصرف والحجز، لكن تحت وصایة نِ فمُ ،تطویر وضع العمال

منح الدولة مجموعة من العمال ، حیث تَ 3اع الفلاحيمدیر ممثل للدولة، وهذا ما یعد امتداد للتسییر الإداري في القط
الجزائریین المشكلین للمزرعة المسیرة ذاتیا و بدون مقابل، استغلال فلاحي مكون من أموال منقولة وعقاریة مدرجة 

ضمن الأملاك الخاصة للدولة في شكل حق انتفاع غیر قابل للتنازل والحجز علیه.
:النظامأسباب فشل هذا نذكر من بین 

ناتج عن هیمنة الإدارة المركزیة على نظام التسییر الذاتي.،تدخل الدولة المباشر في التوجیه والمراقبة-
وأفضى،انقطاع الصلة بین الأرض والفلاح، أدّى إلى إلى مجرد عامل في القطاع الفلاحيالفلاحتقلص دور-

ذلك الى انخفاض الإنتاج.
جعلا فكرة الشخصیة المعنویة للمزرعة غیر قابلة للتطبیق وحل بدل الاستقلالیة حداثة التجربة وعدم نضج العمال -

انفراد مدیر المزرعة بالتسییر لصالح امتداد الوصایة.
انخفاض الإنتاج بسبب عدم وضوح نظام التسییر.-
.4تفضیل العمال الاستفادة من السكنات والتجهیزات بدلا عن العمل المنتج-

.12حمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، عدد الجریدة الرسمیة المتضمن 1962/ أوت/ 24لمؤرخ في ا20/ 62الامر -1
ةعدد الجریدة الرسمی،المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة،1968/ أكتوبر 30المؤرخ في 653/ 68الامر -2

15.
ز في القانون الجزائري على ضوء آخر الاجتهادات یامحمودي عبد العزیز، استثمار العقار الفلاحي عن طریق الامت-3

.15، ص 2019القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، الطبعة الأولى، بیت الأفكارللنشرو التوزیع، الجزائر، 
للدولة، رسالة الخاصةللأملاكحي في الجزائر، الأراضي الفلاحیة التابعة سوسن بوصبیعات، النظام القانوني للعقار الفلا-

.3، جامعة قسنطینة، الجزائر، ص 2017/2018دكتوراه، قانون خاص، تخصص قانون عقاري، 
محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 16، 17. -4
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الثورة الزراعیةالثاني: نظام مطلب ال
وضعت الثورة الزراعیة مبادئ جدیدة غیرت من نمط وأسلوب الاستغلال الفلاحي عبرت عنها المادة الأولى 

یهدف هذا النظام إلى تأمیم وتوزیع عادل وفعلي لوسائل ، حیث 1بعبارة الأرض لمن یخدمها73/ 71من الامر 
غار ، بوضع ملكیة وسائل الإنتاج بید الشعب، وتثبیت حقوق صالإنتاج، فبرزت الرغبة في إقامة الملكیة الاشتراكیة

ا منعا اسة، وهذالفلاحین ومنحهم أراضي وتجهیزها بوسائل الإنتاج، بهدف القضاء على ما یعرف بعمالة الخمّ 
د نظرا للبعد للسیاسي السائ2لاستغلال الانسان لأخیه الانسان، بینما احتفظت الملكیة الخاصة بدور ثانوي ومحدود

.3الاستقلال في شكل آخرة لإعلانآنذاك فیعتبر هذا القانون أدا
تجلّى أسلوب منح الأراضي الفلاحیة في إطار هذا القانون في شكل عقود جماعیة أو فردیة، واستثناءا بواسطة 

نتقالها ا، تُمنح أراضي الصندوق الوطني للثورة الزراعیة على أساس الانتفاع المؤبد ویمكن 4قرار من طرف الوالي
، إلا أن هذا الحق یخضع في هذا القانون لقواعد حمایة المال العام الواردة 5الى فرع ذكر على عمود نسب مستحق

وهي بمثابة تأكید ملكیة الدولة لحق الانتفاع الدائم، وملكیة الرقبة التابعة لها بخلاف 6896في القانون المدني المادة 
یة.ماورد في قانون المستثمرات الفلاح

من بین أسباب فشل هذا النظام نذكر:
الاتكال على الدولة بإهمال الأراضي.-
التعدي على ملكیة الخواص إذ تم الاستیلاء على أراضي الخواص وضمها في صندوق الثورة الزراعیة مما دفع -

راضیهم في مراحل موالیة.بعد تم استرجاع الملاك لأما، فیولىالملاك للتظلم في المرحلةالأ
. 7هیمنة مركزیة التخطیط على تنفیذ قانون الثورة الزراعیة-
، أثبت فشل التجربة بالنظر إلى الهدف المسطر لها وهو تنامي شعور الفلاح بملكیة الدولة للأراضي الفلاحیة-

الإنعاش الفلاحي لتحقیق الاكتفاء الذاتي.

تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام ، د ذ ط، الفلاحي و مقترحات تسویتها من أزمة العقارعجة الجیلالي،-1
.44، ص 2005دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 

، مذكرة 90/25فقیر فائزة، واجب الاستثمار، ملكیة الأراضي الفلاحیة الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري رقم -2
4، ص 2004/2005الجزائر، مسؤولیة، جامعة بن عكنون، ماجستیر فرع عقود و 

.20محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
.25، ص المرجع نفسه-4
المتضمن نظام الثورة الزراعیة.71/73من الامر 124المادة -5
صلا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم غیر أن القوانین التي تخص: «ق م ج689المادة -6

».وعند الاقتضاء عدم التصرف فیهاادارتها،، تحدد شروط 688هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیها في المادة 
تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانون لمصلحة «ق م ج: 688المادة -

، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلیة اشتراكیةا طابع إداري، أو لمؤسسة عامة أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومیة أو لهیئة له
».في نطاق الثورة الزراعیة

.29محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -7
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قار الفلاحي، وحاولت السلطة توسیعنتیجة الأسباب السالف ذكرها برزت فكرة طرح إیجار أو بیع الع
الأراضي الفلاحیة فعرضت تملك الخواص للأراضي التابعة لها والواقعة ضمن المناطق الصحراویة مقابل 

استصلاحها وتعمیرها بموجب نظام استصلاح الأراضي.

الثالث: قانون استصلاح الأراضيمطلبال

ا على امكانیة تملك الخواص للأراضي التابعة لهبهدف توسیع نطاق الأراضي الفلاحیة عرضت الدولة 
المتعلق بحیازة 83/18وتعمیرها بموجب القانون 1والواقعة ضمن المناطق الصحراویة مقابل استصلاحها

، ویحدد مجال تطبیق هذا القانون على الأراضي الواقعة في المناطق الصحراویة، والسهبیة 2الملكیة العقاریة
.87/193یطبق على الأراضي التي خضعت للقانون بشرط توفر المیاه، ولا 

وتمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لإنجاز برنامج استصلاح أراضیه، غیر 
أنه إذا لم یتم الاستصلاح إلا جزئیا عند انقضاء الأجل المشار إلیه أعلاه، تتخذ إجراءات خاصة طبقا 

إذن آلیة الاستغلال العقار الفلاحي وفقا لهذا القانون هي: عقد البیع، 4لكیفیات تحدد بموجب المرسوم، 
التنازل سابقا تحت شرط فاسخ وهو انجاز مشروع الاستصلاح في أوانه.

من بین أسباب فشل هذا النظام:
عزوف الفلاحین عن هذا العرض بسبب فشل استغلال العقار الفلاحي في المناطق الخصبة بسبب -

هیك عن المناطق الصحراویة، أضف إلى ذلك: الشرط الفاسخ.نقص التمویل، نا
استغلال الإطار القانوني من قبل الانتهازیین في مجال العقار الفلاحي.-
سوء تسییر بعض الصنادیق المالیة الخاصة بتدعیم القطاع الفلاحي.-

الرابع: قانون المستثمرات الفلاحیة:مطلبال
كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المتضمن ضبط 87/19صدر القانون 

فألغى الأمر 1976في ظل التوجه الاشتراكي المجسد في دستور 5وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم
ق م المتعلقة بكیفیة استغلال الأراضي 866إلى 858وكذلك المواد من 6المتعلق بالتسییر الذاتي68/653

.33، ص حمودي عبد العزیز، المرجع السابقم-1
.43الفلاحیة، عدد الجریدة الرسمیةالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 83/18القانون -2
.34محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
.لفلاحیةبحیازة الملكیة العقاریة االمتعلق83/18من القانون 11المادة -4
لاحیة التابعة للأملاك الوطنیةالمتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الف1987دیسمبر 8المؤرخ في 87/19القانون -5
.50، عدد الجریدة الرسمیة تحدید حقوق المنتجین وواجباتهمو 
الفلاحي و مقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام ، د ذ ط، عجة الجیلالي، أزمة العقار-6

.177، ص 2005دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر،
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سنة بمقابل وتمنح بصفة 99الدائم لمدة شكل حق الانتفاعها الدولة، وأتى بنمط جدید للاستغلال في الفلاحیة التي تمنح
،  1جماعیة كأصل، و استثناء بصفة فردیة، بواسطة عقد إداري مشهر، من أجل استغلال أمثل ورفع الإنتاج وخدمة الاقتصاد

ن حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها حیث تمنح الدولة المنتجین الفلاحیین المعنیین بهذا القانو 
2المستثمرة، مقابل دفع أتاوة من طرف المستفیدین، یحدد وعائها وكیفیات تحصیلها وتخصیصها في قوانین المالیة. 

م التنازل ض، ویتتمنح الدولة المنتجین الفلاحین حق امتلاك جمیع الممتلكات المكونة لذمة المستثمرة الفلاحیة ماعدا الأر 
.3عن هذا الحق في الملكیة، بمقابل مالي

یتمیز حق الانتفاع الدائم باعتباره من الحقوق العینیة العقاریة الممنوحة على الشیوع وبالتساوي بین أعضاء الجماعات، وتكون 
ا حق استغلال هذه الأراضي من خلال مفهوم تمثل في المستثمرة الفلاحیة كشركة مدنیة له4قابلة للنقل والتنازل والحجز،

87/19المتعلق بالتوجیه الفلاحي واعتبرها وحدة انتاجیة، غیر أن القانون08/16التابعة للدولة ثم تغیر تكییفها بموجب القانون 
المتضمن التوجیه العقاري.  90/25بینما ألغي بموجب القانون71/73لم یلغ الامر 

منها:لى العقار الفلاحي وبالتبعیة على الاستثمار الفلاحياصطدم بصعوبات ومشاكل أثرت عإلا أنه 
ضعف آلیات الرقابة، من خلال: -
من قانون المستثمرات الفلاحیة، والمرسوم 28عدم تفعیل إجراءات الاسقاط والتجرید، وذلك باستبعاد تطبیق أحكام المادة -

.5أنه لم یطبق واقعیاالذي من المفروض أنه یبین كیفیة تطبیق هذه المادة، إلا 51/ 90
عدم متابعة المستفیدین المخالفین.-
التقاعس في استعمال حق الشفعة.-
الأراضي المهملة أو التي حولت إلى نشاط غیر فلاحي حیث أصبح حق الانتفاع الدائم بموجب هذا القانون قابلا للتنازل -

تتضمن تجمید عملیة التنازل عن حق الانتفاع 2005/01عكس النظم السابقة، لهذا أصدر رئیس الحكومة مقررة رقم 
الدائم بالمستثمرات الفلاحیة.

المشاكل الداخلیة بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة.-
تأزم الوضعیة المالیة والهیكلیة للكثیر من المستثمرات الفلاحیة بتراكم الدیون وانسحاب أعضاء المستثمرة الفلاحیة أو -

غیابهم الفعلي.
رغم أنه اعترف للمستفید بحق الانتفاع الدائم الذي 87/19الصعوبات واجهت تحقیق الأهداف المسطرة للقانون كل هذه 

یورث خلافا للقواعد العامة لحق الانتفاع الذي ینتهي بوفاة المنتفع، وبالتالي كان من المفروض التزام المنتفع باستغلال الأرض 
المتضمن التوجیه العقاري.90/25صاد، ونتیجة تدهور القطاع الفلاحي صدر القانون الفلاحیة أو حیازتها لتحقیق تنمیة للاقت

.8فقیر فائزة، المرجع السابق، ص -1
.87/19قانون 6المادة -2
.87/19قانون 7المادة -3

من القانون 19/87. باستقراء المادة 8 -4
.60محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -5
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الخامس: قانون التوجیه العقاريمطلبال
/ 71مر سة الفلاحیة المنتهجة، وألغى الأعن السیا1المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم90/25تخلى القانون 

آلیات جدیدة مغایرة تماما للأسالیباث أسلوب و تم استحدالمتعلق بالثورة الزراعیة، و 73
لق المتع1974فیفري 20المؤرخ في 74/26السابقة في ظل التسییر الذاتي، كما ألغى هذا القانون الأمر 

، حیث تسیر المحافظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة، في إطار أحكام بالاحتیاطات العقاریة البلدیة
التسییر والتنظیم العقاریین المتمایزة والمستقلة الموجودة أو التي ینبغي إنشاؤها.، هیئات 712المادة 

والتصرف استغلالهافیة استعمالها و الإطار المرجعي لتنظیم العقارات الفلاحیة وكی90/25یعتبر القانون 
حیث اریةكیة العقأورد التصنیف القانوني للملو ،والهیئات العمومیةالجماعات وأدوات تدخل الدولة و فیها،

. 3أملاك وطنیةخاصة و أملاك إلى أراضي وقفیة، و صنفها
الفرع الأول: الأملاك الوطنیة:

تتكون الأملاك العمومیة من الأملاك الوطنیة التي لا تتحمل تملك الخواص إیاها بسبب طبیعتها أو الغرض 
.4المسطر لها

، لوطنیةاجماعاتها المحلیة في عداد الأملاك ها الدولة و ق العقاریة التي تملكالحقو العقاریة و تدخل الأملاك 
وتتكون الأملاك الوطنیة من:

الأملاك العمومیة والخاصة للدولة-
الأملاك العمومیة والخاصة للولایة-
5الأملاك العمومیة والخاصة للبلدیة.-

الفرع الثاني: الأملاك الخاصة:
أو الحقوق العینیة من أجلفي المال العقاري و تمتع والتصرف الملكیة العقاریة الخاصة هي حق ال

المتضمن القانون المدني 75/58ویضمن الدستور والأمر 6استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها.

.49ا، عدد الجریدة الرسمیة1990نوفمبر 18المتضمن التوجیه العقاري المؤرخ في 90/25ق -1
، عدد الجریدة الرسمیة 90/25المعدل و المتمم  لقانون التوجیه العقاري 1995سبتمبر25المؤرخ في 26/ 95الامر-

55.
، ینشأ حق الدولة و الجماعات المحلیة في الشفعة  بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة 90/25من القانون 71المادة -2

العامة والمنفعة العمومیة، بصرف الظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة. 
المتضمن التوجیه العقاري.25/ 90من القانون 23المادة -3
.90/25من القانون 25المادة -4
.90/25من القانون 24المادة -5
.90/25ق 27المادة -6
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المعدل والمتمم الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة بعقد رسمي یخضع لقواعد الاشهار 
لال الخصائص المرتبطة بها الفائدة العامة التي أقرها القانون.، لكن بشرط أن یوافق استغ1العقاري

الفرع الثالث: الأملاك الوقفیة:
یریة خهي الأملاك العقاریة التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعیة

لوسطاء الذین یعینهم المالك، سواء أكان التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین اأو جمعیة ذات منفعة عامة
2المذكور.

على 3المتضمن قانون الأوقاف المعدل والمتمم10/ 91وعرفت الأملاك الوقفیة أیضا بالقانون 
الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من «أنه:

.»وجوه البر والخیر
قانوني الذي تنتمي إلیه الثروات العقاریة، یجب أن یساهم كل نشاط أو بصرف النظر عن الصنف ال

، حیث یشكل عدم استثمار الأراضي 4تقنیة أو انجاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجیة في المستثمرات الفلاحیة
هذه وطة بالوظیفیة الاجتماعیة المنالاقتصادیة و الفلاحیة فعلا تعسفیا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمیة 

ة على كل مالك حقوق عینیة عقاریواجباإذ یشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غیر المباشر 5الأراضي،
، وتعد أرضا غیر مستثمرة في 6أو حائزها، وعلى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة ذلك عموما

فعلیا مدة غلالا فلاحیامفهوم هذا القانون كل قطعة أرض فلاحیة تثبت بشهرة علنیة أنها لم تستغل است
وتعاین هیئة معتمدة خاصة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحیة تسمى 7موسمین متعاقبین على الأقل،

" لجنة اثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة"، وإذا ما ثبت عدم استثمار أرض فلاحیة، ینذر المستثمر 
8ذا بقیت غیر مستثمرة لدى انتهاء أجل جدید مدته سنةلیستأنف استثمارها خاصة إذا كانت خصبة جدا، وإ 

تقوم الهیئة العمومیة المخولة لهذا الغرض " الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة" بما یأتي:

.90/25من الق 29المادة -1
.90/25من الق 31المادة -2
.21عدد الجریدة الرسمیة ،انون الأوقاف، المتضمن ق1991ماي 8المؤرخ في 10/ 91نون القا-3
.90/25من الق 33المادة -4
.90/25من الق 1ف48المادة -5
.90/25من القانون 48من المادة 2الفقرة -6
.90/25من الق 49المادة -7
.25/ 90من الق 51المادة -8
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وضع الأرض حیز الاستثمار لحساب وعلى نفقة المالك أو الحائز الظاهر إذا كان المالك الحقیقي -
غیر معروف.

أو عرض الأرض للتأجیر.-
و بیعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.أ-

فیطبقان في الحالة التي 90/25ق 51بالنسبة للجزاءین الأول والثاني المنصوص علیه في المادة 
یكون فیها المالك عاجزا عجزا مؤقتا لأسباب قاهرة عن استغلال الأراضي، ویمكن أن یطرأ هذا الاجراء 

الأخرى یعمد لإجراء البیع، كما یمكن أن یتقدم الدیوان الوطني في جمیع الحالات و ربمجرد تبلیغ الإنذا
.1ةللأراضي الفلاحیة لشراء هذه الاراضي ممارسا حقه في الشفع

نستخلص من خلال دراستنا لهذا القانون أنه:
.2النظام القانوني للأملاك العقاریة وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهیئات العمومیةالقوام التقني و حدد-

حیث ،، لكنها ملكیة مقیدةبحق الملكیة الخاصة عكس النظم القانونیة السابقة90/25اعترف القانون -
نص قانون التوجیه العقاري على ارجاع الأراضي المؤممة لملاكها الأصلیین، كما كانت أراضي العدید 

ة هؤلاء لتتحول قضیمن المستثمرات محل ارجاع، مما شكك المستفیدین في قیمة الحقوق الممنوحة لهم
3سائل الإنتاج إلى البحث عن وسیلة لتملك الأرض.و من التعامل مع الأرض و 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري حدد كیفیة استغلال العقار الفلاحي الوقفي كصنف من أصناف 
مكرر 26المادة الملكیة العقاریة، فقد خصّ الأراضي الصالحة للزراعة بعقد المزارعة الذي عرف في نص 

، وهذا العقد 4المتعلق بالأوقاف10/ 91المعدل للقانون رقم 2001ماي 25مؤرخ في 01/07ق 01
یستثمر به الملك الوقفي إذا كان هذا الملك أرضا زراعیة خالیة من الزرع أو الشجر، أما الأراضي المغروسة 

،  01/07من القانون 01مكرر 26ن المادة م2بالأشجار فخصّها بعقد المساقاة الذي عُرِّف في الفقرة 
ویرجع مصدر هذین العقدین إلى الشریعة الإسلامیة وهي عبارة عن إیجارات فلاحیة ذات طبیعة خاصة، 

.90/25من الق 52المادة -1
.90/25من الق 1المادة -2
. 5، 4سوسن بوصبیعات ، المرجع السابق، ص -3
عدد الجریدة الرسمیة المتعلق بالأوقاف،10/ 91المعدل للقانون رقم 2001ماي 25مؤرخ في ال01/07القانون-4

29.
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، إلا أن هذا الصنف لا یدخل في  نطاق تطبیق عقد 1أما الأراضي الفلاحیة البور فخصها بعقد الحكر
الامتیاز كما سیلي توضیحه.

مملوك لفي ثنایا هذه النظم القانونیة، أن مشكل العقار الفلاحي اهمن خلال ما تم إفادتأثبت الواقع
مالكة هي البقیتد دول عریقة لا علاقة له بمن یملك الأرض، حیث توجو ، للدولة یكمن في الاستغلال

جدید تحافظ نلكن تم استغلالها من قبل الغیر في إطار منظم، لذا تم التفكیر في قانو الفلاحیة للأراضي
على ضوئه الدولة على الملكیة، وتم تكریس الامتیاز كنظام بدیل وحصري لاستغلال الأراضي الفلاحیة 

التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المعدل والمتمم الأراضي الفلاحیة أو العقارات ذات الوجهة الفلاحیة بموجب 90/25عرّف القانون

الأرض الفلاحیة ذات الوجهة الفلاحیة في مفهوم «بالتوجیه العقاري: المتعلق90/25من القانون 4المادة 
هذا القانون هي كل أرض تنتج بتدخل الانسان سنویا أو خلال عدة سنوات إنتاجا یستهلكه البشر أو الحیوان 

عقار لل، وقد أُنتقد في كونه أهمل الجانب القانوني»أو یستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحویله
2الفلاحي، وأورد مصطلحات تقنیة تمیل إلى علم الاقتصاد الزراعي.

خصائص العقارات الفلاحیة:
إن الأراضي الفلاحیة أراضي منتجة، فالأراضي غیر المنتجة لا تعد أراضي فلاحیة.-
یجب أن تنتج بتدخل الانسان، عن طریق الحرث، الغرس، السقي.-
سنویا أو خلال عدة سنوات، ولها دور اقتصادي یتمثل في إن العقارات الفلاحیة یكون إنتاجها -

إشباع حاجیات الانسان والحیوان. 

الامتیاز آلیة استغلال العقار الفلاحي: المبحث الثاني

المتعلق 08/16القانون صدور بزت المرحلة الثانیة لتطور النظام القاني لاستثمار العقار الفلاحي تمیّ 
الذي یحدد شروط 10/03والقانون ،ستغلال العقار الفلاحيلاآلیة كالامتیاز بالمعترفبالتوجیه الفلاحي

وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.3

طة، لدرار عبد الهادي، دور الدولة في حمایة العقار الفلاحي من تغییر وجهته الفلاحیة، مجلة القانون والمجتمع والس-1
.39، ص 2،2019، عدد 08، مجلد سیدي بلعباس، الجزائرجامعة 

.142سوسن صبیعات، المرجع السابق، ص -
. 34، ص المرجع السابقدرار عبد الهادي، -2
الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010/ 08/ 15المؤرخ في 03/ 10القانون -3

.46للدولة، عدد الجریدة الرسمیة للأملاك الخاصة 
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انون قكأداة لتسییر الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، هو إن أول قانون كرّس الامتیاز
یشكل الامتیاز نمط استغلال الأراضي الفلاحیة «منه:17بموجب المادة 08/161التوجیه الفلاحي رقم 

، ویعتبر من أبرز الوسائل القانونیة التي عوّل علیها المشرع كتقنیة إداریة »التابعة للأملاك الخاصة للدولة
لة عبر آلیات للدو والإدارة المانحة لهذه الأراضي تحت مراقبة مباشرةالفلاح المستثمرعقدیة مرنة تبرم بین 

/ 08القانون وأورد ، 2الرقابة الإداریة، لاسیما الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وباقي المؤسسات الرقابیة
یعتبر في مفهوم هذا القانون المستثمر الفلاحي كل «:الفلاحيللمستثمرتعریفا 47بموجب المادة 16

شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا فلاحیا ویشارك في تسییر المستثمرة و یستفید من أرباحها ویتحمل 
و أحال إلى تشریع لاحق یحدد شروط و كیفیات الاعتراف بصفة المستثمر ،»الخسائر التي تترتب عن ذلك

لم یشترط بطاقة المستثمر 03/ 10مي الذي لم یصدر، ناهیك أن القانون وهو النص التنظی،الفلاحي
3الفلاحي و لا بطاقة الاعتراف بصفة الفلاح.

منه أن الامتیاز یشكل نمط استغلال الأراضي الفلاحیة، لأن 03بموجب المادة 10/03أكد القانون 
من 4بموجب المادة ف حق الامتیازورد تعری"،  بینما 10/03أحال إلى النص التشریعي"08/16القانون 
دعى یشخصا طبیعیا من جنسیة جزائریةالامتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة «ب: 10/03القانون 

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة حق استغلال، المستثمر صاحب الامتیازفي صلب النص 
مدة أقصاها لاء على دفتر شروط یحدد عن طریق التنظیم، للدولة و كذا الأملاك السطحیة المتصلة بها، بن

موجب سنویة، تضبط كیفیات تحدیدها و تحصیلها و تخصیصها بأربعون سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة
40على مدة عقد الامتیاز المحدد ب 10/326من المرسوم التنفیذي 14، وأكدت المادة »قانون المالیة

سنة قابلة للتجدید. 
الشروط الواجب توافرها في المستثمر للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة:المطلب الأول: 

ینص القانون على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للاستفادة من الامتیاز سواء كان 
د شروط یجب كما توجمخاطبا بصفته مستثمرا جدیدا أو بصفته محولاً لحق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز، 

یخاطب صنفین من المستفیدین:10/03توافرها في الوعاء العقاري محل عقد الامتیاز، لأن القانون 
أن یكون شخصا طبیعیا.-
4أن یكون جزائري الجنسیة.-

.5أن لا یكون قد سلك سلوكا غیر مشرف أثناء ثورة التحریر الوطني-

.46، المتعلق بالتوجیه الفلاحي، عدد الجریدة الرسمیة 2008/ 08/ 03المؤرخ في 16/ 08الق رقم -1
. 88محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
.156سوسن بوصبیعات، المرجع السابق، ص -3
.10/03من القانون 4حسب المادة -4
.03/ 10من القانون 19المادة -5
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طبیق هذ القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك مجال ت10/03من القانون 2شملت كذلك المادة 
.87/19التي كانت خاضعة للقانون الخاصة للدولة 

:تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز
لأعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة والفردیة الذین استفادوا من أحكام القانون یمنح الامتیاز أیضا 

على:و الحائزین87/19
سمي مشهر في المحافظة العقاریة.عقد ر -
أو قرار من الوالي.-

یجب أن یكون أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة المذكرین أعلاه، قد وفوا بالتزاماتهم 
.87/191بمفهوم القانون 

أعلاه، ابتداء من تاریخ نشر هذا 5یتعین على أعضاء المستثمرات الفلاحیة المذكورین في المادة 
قانون في الجریدة الرسمیة، إیداع طلباتهم لتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني ال

.3) شهرا18، بهدف ذلك یُمنح المستثمرون أجلا مدته ثمانیة عشر (2للأراضي الفلاحیة

تطبیق حق الذي یحدد كیفیات 326/ 10من المرسوم التنفیذي 9، 8، 7، 6، 35، 2بینت المواد 
، طریقة دراسة ملفات تحویل حق 4الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بالتفصیل. 

نجد نوعین من العقود المشهرة: عقود توثیقیة مشهرة، وعقود 10/03من القانون 5باستقراء المادة 
هذا إلى طرح تساؤل حول العقود الرسمیة غیر المشهرة التي تحرر لدى موثق ولیس إداریة مشهرة، ویقودنا 

؟ إذا 10/03بإشراف إدارة أملاك الدولة، ما مصیر استفادة أصحاب هذه العقود في ظل أحكام القانون 
علمت أنه یقصى من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص:

أعلاه أو الذین أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق 2ورة في المادة الذین حازوا الأراضي الفلاحیة المذك-
للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.خرقاانتفاع و/ أو أملاك سطحیة

.10/03من القانون 5المادة -1
.10/03من القانون 1فقرة 9المادة -2
) شهرا، ابتداء من تاریخ نشر 18یمنح المستثمرون أجلا مدته ثمانیة عشر (: «10/03من القانون 1فقرة 30المادة -3

فاع الدائم إلى حق امتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضيهذا القانون في الجریدة الرسمیة، لإیداع طلباتهم لتحویل حق الانت
».الفلاحیة

الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 2010دیسمبر 23المؤرخ في 326/ 10المرسوم التنفیذي -4
.79الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عدد الجریدة الرسمیة 
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الذین كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طریق القضاء،-
.1الذین ألغى الولاة قرارات استفادتهم-

على تجمید عملیات التنازل عن الحقوق العینیة 2005/ 18/01المؤرخة في 16نصت التعلیمة رقم 
، إذن ما مصیر العقود التوثیقیة التي أبرمت 87/19العقاریة الممنوحة للمنتجین الفلاحین بموجب القانون 

یقصي من 10/03قانون قبل هذا التاریخ والتي لم تشهر أو كان التنازل بموجب عقود عرفیة؟ رغم أن ال
منه، غیر أن بعض الفلاحین أثبتوا في 7الاستفادة الحائزین لعقود خرقا للقانون حسب استقرائنا للمادة 

الواقع جدارتهم في خدمة الأرض، لهذ حرصت الدولة على تسویة وضعیتهم بإصدارها تعلیمة مشتركة رقم 
میة الریفیة المتعلقة بمعالجة تحویل حق الانتفاع عن وزارة الفلاحة و التن2012دیسمبر 11بتاریخ 454

، وفي هذا الاطار یجب 10/03الدائم إلى حق إمتیاز من طرف اللجان الولائیة المستحدثة بموجب القانون 
إلغاء العقد الإداري الخاص بالمستثمر المتنازل. 

اریة وشهرها عاملات العقنستنتج أن التعلیمة عارضت كل النصوص القانونیة التي تنص على رسمیة الم
في المحافظة العقاریة وهنا مخالفة لقاعدة توازي الأشكال.

نجدها تستلزم حیازة العقد الإداري المشهر فموجبه یثبت 03/ 10من القانون 5باستقراء أیضا المادة 
ر رخصة ري، ویعتبحق الانتفاع الدائم، في حین أن قرار الوالي ما هو إلا إجراء أولي یسبق إعداد العقد الإدا

، بل أن الجهات القضائیة رفضت الاعتراف بقرارات الاستفادة في حالة النزاعات إذ یجب 2استغلال فقط
الاثبات بعقد رسمي.

إعداد عقد الامتیاز:المطلب الثاني: 
تنص القاعدة القانونیة : لا یمكن أیا كان أن یكسب أكثر من حق امتیاز واحد عبر مجموع التراب الوطني.
إلا أن الاستثناء یقضي ب: غیر أنه یسمح باكتساب شخص واحد أكثر لعدة حقوق امتیاز بهدف تكوین 

التنظیم، بعد ترخیصمستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة، مع مراعاة المساحات القصوى المحددة عن طریق
من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.

ویقصد في مفهوم هذا القانون ب " المستثمرة الفلاحیة من قطعة واحدة" كل مستثمرة فلاحیة تكون 
.3مختلف قطعها متلاصقة وغیر مفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحیة أخرى

.10/03من القانون 07المادة -1
.161سوسن بوصبیعات، المرجع السابق، ص -2
.10/03من القانون 16المادة -3
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ع الدائم إلى حق امتیاز:تحویل حق الانتفاالفرع الأول: 
أعلاه، عقد تحویل 5تعد إدارة الأملاك الوطنیة باسم كل مستثمر یستوفي الشروط المذكورة في المادة 

.حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز
مر بمستثمرة فلاحیة جماعیة، یعد عقد الامتیاز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتیاز وعندما یتعلق الأ
.1متساویةفي الشیوع بحصص

.2وفي حالة تقدیم الملف من ممثل الورثة، یعد عقد الامتیاز في الشیوع وباسم كل الورثة

:عن طریق الترشحالامتیازالفرع الثاني: منح
تمنح إدارة الأملاك الوطنیة، بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، الامتیاز على الأراضي 

المتوفرة بأي صفة كانت، بعد ترخیص 3ة للدولة وكذا الأملاك السطحیةالفلاحیة التابعة للأملاك الخاص
أعلاه، وتعطى الأولویة إلى:15من الوالي، عن طریق إعلان الترشیح مع احترام أحكام المادة 

المستثمرین أصحاب الامتیاز المحاذین من أجل توسیع مستثمراتهم.-
ویقدمون مشاریع لتعزیز المستثمرة الفلاحیة الأشخاص الذین لهم مؤهلات علمیة و / أو تقنیة -

وعصرنتها.
.4تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم-

تمنح إدارة أملاك الدولة الأراضي «: على10/326من المرسوم التنفیذي 25وتطبیقا لذلك نصت المادة 
به ن طریق إعلان الترشح الذي یباشرالفلاحیة وكذا الأملاك السطحیة المتوفرة بعد ترخیص من الوالي، ع

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.
، وبالفعل »تحدد كیفیات اعلان الترشح ومعاییر اختیار المترشحین بقرار من الوزیر المكلف بالفلاحة

كصدر القرار الذي یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الأراضي الفلاحیة والأملا
.5السطحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة

آثار عقد الامتیاز بالنسبة للمستثمر صاحب حق الامتیازالمطلب الثالث: 

.03/ 10من القانون 6المادة -1
.10/326من المرسوم التنفیذي 3فقرة 12المادة -2
" : یقصد في مفهوم هذا القانون ب " الأملاك السطحیة10/03ق 4من المادة 2عرفت الأملاك السطحیة الفقرة -3

مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحیة ولاسیما المباني والاغراس ومنشآت الري.
.10/03من القانون 17المادة -4
، یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین لامتیاز الأراضي الفلاحیة 2012نوفمبر 11القرار المؤرخ في -5

.2013سبتمبر 15، المؤرخة في 44الخاصة للدولة، المتوفرة، عدد الجریدة الرسمیة والأملاك السطحیة التابعة للأملاك



25

یتضمن عقد الامتیاز بنودا تهدف لتحقیق المصلحة الخاصة للمستثمر، وأخرى تهدف لتحقیق التنمیة 
الهدف الجوهري من وراء تنظیم هذه العقود، هذه البنود هي عبارة عن للبلاد حیث تعتبرالاقتصادیة

حقوق والتزامات للطرفین، كون عقد الامتیاز من العقود التبادلیة الملزمة لجانبین، فكل حق لطرف یقابله 
عقد الامتیاز كغیره من العقود، متى نشأ صحیحا فإنه یرتب حقوقا والتزامات لأن التزام للطرف الآخر،

في هذا المقام. ه، وهذا ما سنتناولالنسبة لطرفي العقدب

صاحب حق الامتیاز:حقوق المستثمرالفرع الأول: 
حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة للمستثمر03/ 10من القانون 4تمنح الدولة بموجب المادة 

:1والاملاك السطحیة المتصلة بها ، بالإضافة الى بعض الحقوق الأخرى

10/03ق 4، المادة 08/16ق 3حق الامتیاز المادة أولا: 
عبر مجموع التراب الوطني.حق إمتیاز واحدمن یمكن أیا كان أن یكسب أكثرلا

ة تثمرة فلاحیة من قطعسیسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتیاز بهدف تكوین مغیر أنه
المحددة عن طریق التنظیم، بعد ترخیص من الدیوان الوطني للأراضي ىواحدة، مع مراعاة المساحات القصو 

ویقصد بالمستثمرة الفلاحیة من قطعة واحدة " كل مستثمرة فلاحیة تكون مختلف قطعها متلاصقة ، الفلاحیة
2وغیر متفرقة إحداها عن الأخرى بقطع تابعة لمستثمرات فلاحیة أخرى.

على: " لا یمكن أن یفضي 10/326من المرسوم التنفیذي 23وتطبیقا لهذه الأحكام نصت المادة 
اكتساب شخص لعدة حقوق امتیاز إلا لتشكیل مستثمرة فلاحیة من قطعة واحدة لا تفوق مساحتها عشرة 

" الذي یحدد شروط تجزئة 97/490أضعاف المستثمرة الفلاحیة المرجعیة كما یحددها المرسوم التنفیذي 
3الأراضي الفلاحیة.

حق الامتیاز على الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها من أهم الحقوق التي یستفید یعتبر 
منها المستثمر صاحب الامتیاز فهو یخوله عدة صلاحیات منها:

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة المتصلة بها،-

الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 03/ 10كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتیاز في ظل القانون -1
.138، ص 2013

.03/ 10ق 16المادة -2
الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، عدد الجریدة 1997دیسمبر20المؤرخ في 97/490المرسوم التنفیذي -3

.  84الرسمیة 
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ة و / أو بناء ضروریین لاستغلال أفضل للأراضي، مع مراعاة استیفاء الإجراءات القیام بكل تهیئ-
التشریعیة والتنظیمیة المنصوص علیها في هذا المجال، بعد ترخیص مسبق من الدیوان الوطني للأراضي 

.1الفلاحیة الذي یعلم إدارة أملاك الدولة بذلك
التنازل عن حق الامتیاز، -
لانتقال إلى الورثة"، قابلیة التوریث "ا-
إمكانیة توقیع رهن على الحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز،-
إمكانیة الخروج من الشیوع بتشكیل مستثمرة فردیة،-
الحق في ابرام عقد شراكة.-

حق التنازل عن الامتیازثانیا: 
2. ».... طبقا للقانونیكون حق الامتیاز قابلا للتنازل«

من الامتیاز في حالة العجز و / أو للمدة المتبقیةیمكن التنازل مجانا لأحد ذوي حقوق المستفید 
.بلوغسن التقاعد

ة، خرین أصحاب امتیاز نفس المستثمرة الفلاحیفي حالة التنازل عن حق الامتیاز یمكن المستثمرین الآ
3.الشفعة طبقا للتشریع المعمول بهأو عند الاقتضاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، ممارسة حق

وطني الدیوان الإعلامیجب على كل مستثمر صاحب امتیاز یرغب في التنازل عن حقه في الامتیاز
للأراضي الفلاحیة، ویتعین علیه توضیح مبلغ التنازل وكذا هویة المرشح لاقتناء حق الامتیاز.

4الشفعة طبقا للتشریع المعمول به.یمكن الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق 

عندما یكون المتنازل صاحب امتیاز في الشیوع، یخطر الدیوان الوطني للأراضي كتابیا الأعضاء 
الآخرین للمستثمرة، بوصل استلام قصد الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة ویتعین علیهم الإفصاح عن 

.5ثلاثین یوماردهم للدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة في أجل 

.10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 2المادة -1
03/ 10ق 13المادة -2
10/03ق 15، 14المواد -3
.10/326من المرسوم التنفیذي 17المادة -4
.10/326المرسوم التنفیذي من18المادة -5
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عندما یبدي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة رغبتهم في اقتناء حق الامتیاز المعروض للبیع، یعلم 
الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة المستثمر صاحب الامتیاز بغرض المباشرة في الشكلیات الإجرائیة 

.1للتنازل

، یمكن الدیوان 18لآجال المحددة في المادة في حالة ما إذا كان الرد سلبیا أو عند غیاب الرد في ا
.الوطني للأراضي الفلاحیة بدوره ممارسة حق الشفعة ویعلم به كتابیا المستثمر صاحب الامتیاز المتنازل

ة خرون للمستثمرة ممارسفي حالة ما إذا لم یختر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة ولا الأعضاء الآ
طني للأراضي الفلاحیة للمستثمر صاحب الامتیاز، بعد موافقة الوالي، یرخص الدیوان الو ،حق الشفعة

.10/03مواصلة التنازل عن حقه في الامتیاز طبقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون 

.2وفي هذه الحالة لا یبقى الامتیاز إلا لمدة حق الامتیاز المتبقیة

توریث:الحق ثالثا: 
الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب الامتیاز، فإن وفاة عضو أو عدة عندما تكون المستثمرة 

أعضاء منهم لا یؤدي إلى توقف الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة موضوع 
ابتداء من تاریخ وفاة مورثهم من أجل:سنة، ففي حالة الوفاة یمنح الورثة أجل3الامتیاز

اختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة، مع مراعاة أحكام قانون الأسرة -
في حالة وجود قصر. 

التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم. -
التنازل عن حقوقهم حسب الشروط المحددة في هذا القانون.-

ت المبینة في هذه المادة، یخطر بعد انقضاء هذا الأجل، وعند عدم اختیار الورثة لإحدى الحالا
.4الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الجهة القضائیة المختصة

شراكة:رابعا: الحق في ابرام عقد 
تكتسب المستثمرة الفلاحیة الأهلیة القانونیة الكاملة للاشتراط والمقاضاة والتعهد والتعاقد طبقا 
لأحكام القانون المدني، وتبعا لذلك یمكن للمستثمرة الفلاحیة إبرام عقد شراكة، تحت طائلة البطلان، 

.10/326من المرسوم 19المادة -1
.10/326من المرسوم التنفیذي 22المادة -2
.10/03من القانون 24المادة -3
.10/03من القانون 25المادة -4
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للقانون ن خاضعینبموجب عقد رسمي مشهر، مع أشخاص طبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة أو معنویی
الجزائري، ویكون جمیع أصحاب الأسهم فیه من ذوي الجنسیة الجزائریة.

، وتحدد المادة 1ویتعین على الموثق المكلف بتوثیق العقد أن یبلغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بذلك
كیفیات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة.10/326من المرسوم التنفیذي 26

حق الرهن: : خامسا
بغض النظر عن أحكام القانون المدني، یخول حق الامتیاز المنصوص علیه في هذا القانون، حق 

، باستقراء المادة نستنتج 2تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز لفائدة هیئات القرض
الك رقبة هذا القانون رغم أن المستثمر لیس بمأنه وخلافا للقواعد العامة التي تخول للمالك الرهن، فإنه وفقا ل

للأرض محل الامتیاز، إلا أن ذلك جائز قانونا ومخول للمستثمر رهن الحق العیني العقاري لفائدة هیئات 
على عكس القواعد العامة.فقطالقرض

مستثمرة فلاحیة فردیة:تشكیلو أحق الخروج عن الشیوع، سادسا: 

المستثمرات الفلاحیة، تبادر الدولة بكل إجراء تحفیزي یهدف إلى التشجیع على بغیة تحسین هیاكل 
تجمیع مستثمرات فلاحیة، لاسیما من خلال عملیات تجمیع الأراضي الفلاحیة الممنوحة للامتیاز.

، ومع مراعاة النجاعة الاقتصادیة للمستثمرة الفلاحیة، یمكن المستثمر صاحب الامتیاز في غیر أنه
لیه تقدیم ، وفي هذه الحالة یتعین عأن یختار تشكیل مستثمرة فردیةرة الفلاحیة المتعددة الأعضاء المستثم

طلب بذلك إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یجب علیه أن یفصل فیه طبقا للتنظیم الذي تخضع 
3له مساحة المستثمرة الفلاحیة المرجعیة.

الحق في طلب التجدید:سابعا: 
سنة قابلة للتجدید، وتطبیقا لهذ المادة نصت 40فإن مدة الامتیاز 10/03من القانون 4المادة حسب 

.... یجدد الامتیاز بطلب خطي من المستثمرین أصحاب «على: 10/326من المرسوم التنفیذي 14المادة 
.»ضائهل تاریخ انقالامتیاز ویودع لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة اثنا عشر شهرا على الأقل قب

ثامنا: الحق في طلب الفسخ المسبق: 
تنتهي مدة حق الامتیاز:

.10/03من القانون 21،  20المادتین  -1
.10/03من القانون 12المادة -2
.10/03من القانون 11المادة -3
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-،............
1بطلب من صاحب الامتیاز قبل انقضاء مدة الامتیاز،-

الفرع الثاني: التزامات المستثمر صاحب الامتیاز
من دفتر الشروط 9، الماد 10/03من القانون 29، المادة 10/03ق 4دفع الإتاوة السنویة. المادة -

. 10/326الملحق بالمرسوم التنفیذي 

،  كما نصت المادة 10/03من القانون 1فقرة 22إدارة المستثمرة الفلاحیة مباشرة وشخصیا المادة -
یشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غیر «: 25-90من قانون التوجیه العقاري رقم 2فقرة 48

المباشر واجبا على كل مالك حقوق عینیة عقاریة أو حائزها على كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس 
»حیازة ذلك... .

،  حیث یكون استغلال الأراضي 10/03ق 23المحافظة على الوجهة الفلاحیة للأراضي المادة -
وكذا البنود الواردة في دفتر الشروط، وباستقراء المادة 10/03الفلاحیة بصفة منتظمة ومطابقة  للق 

یمنع: فإنه 10/03من القانون 29

حیة.تحویل الوجهة الفلاحیة للأراضي و / أو الأملاك السط-

عدم استغلال الأراضي الممنوحة طیلة مدة سنة واحدة-

التأجیر الباطن للأرض الفلاحیة...-

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 03أكدت المادة 10/03وتطبیقا للقانون 
على صور الاخلال بالالتزامات وتتمثل في:10/326

لاملاك السطحیة بهدف إعطاء مردودیة.یلتزم باستغلال الأراضي الفلاحیة وا-

على جزاء الاخلال بالالتزامات :10/03من القانون رقم 28تنص المادة 

یترتب على كل إخلال من المستثمر صاحب الامتیاز بالتزاماته یعاینه محضر قضائي طبقا للقانون، «
امات انون ودفتر الشروط و الالتز إعذاره من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة حتى یمتثل لأحكام هذا الق

التعاقدیة.

.10/03من القانون 26المادة -1
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وفي حالة عدم امتثال المستثمر صاحب الامتیاز بعد انقضاء الأجل المذكور في الاعذار المبلغ 
.»قانونا، تقوم إدارة الأملاك الوطنیة بعد إخطار من الدیوان الوطني، بفسخ عقد الامتیاز بالطرق الاداریة

بها إلى المسؤولیة الجزائیة مثل تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضي الفلاحیة وهناك التزامات یؤدي الاخلال
دج، 500000دج إلى 100000سنوات وغرامة مالیة من 05المعاقب علیها قانونا بالحبس من سنة إلى 

. 08/16من قانون التوجیه الفلاحي 87بموجب المادة 

الفرع الثالث: حقوق الإدارة المانحة للامتیاز:

تتمتع الإدارة المانحة للامتیاز إضافة الى حقها في ممارسة الشفعة الذي تم دراسته بالتفصیل في جزئیة حق 
الذي ینتج عنه حق الإدارة في تجرید المستثمر الرقابةالأساسي المتمثل فيحقها المستثمر في التنازل، ب

من قبل الهیئات التالیة:من حق الاستغلال متى ثبت عدمه،

: لجنة اثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة: أولا
الذي یضبط تشكیلة وكذلك إجراءات إثبات عدم 97/484المرسوم التنفیذي بموجب الهئیة الخاصة

.1استغلال الأراضي الفلاحیة المعدل والمتمم

تسمى الهیئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم: لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة وتدعى 
.2في صلب النص " اللجنة"

تشكیلة اللجنة:-أ

تؤسس اللجنة على مستوى كل ولایة وتتشكل من:
مدیر المصالح الفلاحیة بالولایة، رئیسا.-

عضو من الغرفة الفلاحیة بالولایة، یعینه رئیسه.-

و من المجلس الشعبي الولائي یعیینه رئیسه.عض-

الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات 1997دیسمبر 15المؤرخ في 97/484المرسوم التنفیذي -1
، ع 2012فــبــرایــر ســنــة20مـــؤرخ في ا83-12بالمــرســوم تــنـــفــیــذي رقم عدم استغلال الأراضي الفلاحیة المعدل والمتمم

.11ج
السالف الذكر.المعدل والمتمم 97/484ي من المرسوم التنفیذ1المادة -2
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سنوات، كما یمكن أن تستشیر 3یعین أعضاء اللجنة بقرار من وزیر الفلاحة والصید البحري لمدة 
.1اللجنة أي شخص ترى فائدة من الإستعانة برأیه

صلاحیاتھا:–ب 
المتخذة:تثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحیة بناء على التحقیقات 

بمبادرة أعضائها.-

من المصالح الفلاحیة.-

بناء على تبلیع من أي شخص.-

وتلزم في جمیع الحالات بإجراء التحقیقات وتعد بمقتضاها محضر اثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى 
.2الوزیر المكلف بالفلاحة

غلالتحقیق لحالة عدم الاستبإضافة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة كهیئة تم تعدیل هذه المادة 
تــــثــــبـت : «2012في فــبــرایــر ســنــة20المـــؤرخ 83-12من المرسوم التنفیذي رقم 4بموجب المادة 

الــــلـــــجــــنــــة حـــــالــــة عــــدم اســـــتــــغلال الأراضي الفلاحیة بناء على التحقیقات المتخذةبمبادرة: 
،من أعضائها-
من المصالح الفلاحیة،-
،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمن –
.»بناء على إخطار من أي شخص.... –

عندما تثبت اللجنة عدم استغلال أراضي فلاحیة تعذر المالك أو حائز الحق العیني العقاري بمبادرة 
ها للمنطقة التي توجد باستغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأراضي والشروط الفلاحیة والمناخیة

الأراضي، غیر أن المهلة المنصوص علیها لا یمكن أن تتجاوز ستة أشهر مهما یكن موقع الأرض 
.3وطبیعتها

عندما ینقضي الأجل الذي حددته اللجنة ولم یباشر المالك أو حائز الحق العیني العقاري استغلال 
90/25من القانون 51.وفقا للمادة 4واحدةالأرض یعذر مرة أخرى لوضعها قید الاستغلال خلال سنة

المتعلق بالتوجیه العقاري.

السالف الذكر.المعدل والمتمم 97/484ي من المرسوم التنفیذ4المادة -1
السالف الذكر.المعدل والمتمم 97/484من المرسوم التنفیذي 5المادة -2
السالف الذكر.المعدل والمتمم 97/484من المرسوم التنفیذي 6المادة -3
السالف الذكر.97/484من المرسوم التنفیذي 7المادة -4
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یتعین على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض، یجب 
.1أن ترسل اعذارات في رسالة مضمنة علیها مع وصل استلام

51ادة بغرض تطبیق التدابیر المقررة وفقا لأحكام المتقوم اللجنة بإبلاغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 
من القانون نفسه عند نهایة 52المتعلق بالتوجیه العقاري، مع مراعاة أحكام المادة 50/25من القانون 

.2أعلاه "سنة" في حالة ما إذا بقیت الأرض بدون استغلال7المهلة المحددة في المادة 

الفلاحیةثانیا: الدیوان الوطني للأراضي 
فیفري 4المؤرخ في 21/59تم إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي 

من هذا المرسوم أحكام 2، وطال التعدیل حسب المادة 96/873المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2021
لذكر.السالف ا96/87من المرسوم التنفیذي 22، 21، 20، 13، 12، 11، 5المواد 

تشكیلة مجلس إدارة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة-أ

یتكون مجلس الإدارة الذي یرأسه الوزیر المكلف بالفلاحة أو ممثله من:
ممثل عن وزیر العدل، حافظ الأختام.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالأملاك الوطنیة.-

بالطاقة .ممثل عن الوزیر المكلف -

ممثل عن الوزیر المكلف بالإنتقالالطاقوي والطاقات المتجددة.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالعمران.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالموارد المائیة.-

ممثل عن الوزیر المكلف بالبیئة.-

من نفس المرسوم.8المادة -1
السالف الذكر.97/484من المرسوم التنفیذي 9المادة -2
المتضمن إنشاء الدیوان 96/87المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2021فیفري 4المؤرخ في 21/59يالمرسوم التنفیذ-3

.10، عدد الجریدة الرسمیة الوطني للأراضي الفلاحیة
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ات المصغرة.ممثل عن الوزیر المنتدب لدى الوزیر الأول الكلف بالمؤسس-

ممثل عن مدیریة التنظیم والتخطیط العقاریین والإستصلاح.-

) عن الغرفة الوطنیة للفلاحة.2ممثلین (-

) عن المنظمات النقابیة الأكثر تمثیلا.2ممثلیین (-

.1الباقي ولا تغییر

مھام الدیوان:-ب

العقاریة السیاسة الوطنیةیتولى الدیوان باعتباره أداة تابعة للدولة ویتصرف لحسابها مهمة تنفیذ 
، وبهذه الصفة یكلف بجمیع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون 2الفلاحیة

الذي یحدد كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 10/03المتضمن التوجیه العقاري والقانون 90/25
ة لدیوان تنمیة الزراعة الصناعیة بالأراضي الصحراویة طبقا للأملاك الخاصة للدولة باستثناء المهام الموكل

المتضمن إنشاء دیوان تنمیة الزراعة 2020سبتمبر 22المؤرخ في 20/256لأحكام المرسوم التنفیذي 
الصناعیة بالأراضي الصحراویة، ویكلف الدیوان زیادة على ذلك بما یلي:

التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالاتصال مع مصالح دراسة طلبات الامتیاز على الأراضي الفلاحیة -
أملاك الدولة وبالتفویض وتنفیذ الإجراء المنصوص علیه لهذا الغرض.

ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتیاز ووضع -
ب الامتیاز.أدوات تقییم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحا

السهر على ألا یؤدي أیة صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحیة إلى تغییر طابعها الفلاحي.-

القیام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه.-

تنظیم بطلب من المستثمرین أعمال تكوین وبرامج تحسین المستوى لفائدة مستخدمیهم بالتعاون مع مؤسسات -
.3یةالتكوین والبحث المعن

.96/87من المرسوم التنفیذي 13المعدلة للمادة 21/59من المرسوم التنفیذي 2المادة -1
.السابق21/59فیذي من المرسوم التن1فقرة 5المادة -2
.96/87من المرسوم التنفیذي 5المعدلة للمادة 21/59من المرسوم التنفیذي 2المادة -3
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یتوفر الدیوان لتحقیق أهدافه على مصالح مركزیة وهیاكل على مستوى الولایات یقترح المدیر العام التنظیم 
.1الداخلي للدیوان ویتداول بشأنه مجلس الإدارة ویصادق علیه بموجب قرار من الوزیر الكلف بالفلاحة

منازعات العقار الفلاحيالمبحث الثالث: 
المستثمرات الفلاحیة سواء كانت جماعیة أو فردیة أن استفادتها من العقار قد تكون عن طریق إن أهم ما یمیز 

ابرام عقود، أو تتحصل على العقارات بموجب قرارات إداریة، لهذا تعتریها بعض المنازعات مما یؤدي إلى اللجوء 
إلى القضاء بنوعیه القضاء العادي أو القضاء الإداري:

ختصاص القضاء العاديالتي تؤول لانازعات مالمطلب الأول: ال
هم الدعاوى التي ترفع أمام القضاء العادي نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر:تتمثلأ

حمایة حق الامتیاز من التعدي الماديالفرع الأول:

أو فردیة جماعیة كانتالدعاوى الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع الدائم، حیث یحق لرئیس المستثمرة الفلاحیة أو 
إقامة دعوى قضائیة عقاریة ضد كل من یعتدي على الوعاء العقاري المخصص للمستثمرة جماعیة كانت أو فردیة 
إقامة دعوى قضائیة عقاریة ضد من یعتدي على الوعاء العقاري المخصص للمستثمرة في إطار دعوى حمایة حق 

لدولة في الخصام باعتبارها مالكة الرقبة، مثال ذلك ما أكدته الغرفة الانتفاع الدائم وذلك دون الحاجة إلى إدخال ا
إنه لما كانت «حیث نصت بعض حیثیاته: 28/04/20002القضائیة للمحكمة العلیا في القرار الصادر بتاریخ 

لها فإنه یحق 87/19من القانون 13كشركة مدنیة طبقا للمادة المستثمرة الفلاحیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
انع من مممارسة الدعاوي الرامیة إلى حمایة حق الانتفاع الدائم على الأراضي التابعة ملكیتها للدولة و بالتالي فلا

المتعلق بالتوجیه الفلاحي بمقتضى 08/16غیر أن القانون ، »تمسك القاضي المدني باختصاصه في هذا المجال
الأملاك المنقولة وغیر المنقولة ومن مجموع قطعان المواشي و من منه: اعتبرها وحدة إنتاجیة تتشكل 46المادة 

الدواجن و الحقول و البساتین والاستثمارات المنجزة ، وكذا القیم غیر المادیة بما فیها العادات المحلیة، حیث تعتبر 
وجیة ذات طابع لذات طبیعة فلاحیة في مفهوم هذا القانون ، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال دورة بیو 

نباتي أو حیواني التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضروریة لسیرورة هذه الدورة، و كذا الأنشطة التي تجري على 
امتداد عمل الإنتاج و لاسیما منها تخزین المواد النباتیة أو الحیوانیة و توضیبها و تحویلها و تسویقها، عندما تكون 

3ثمرة، تكتسي النشاطات الفلاحیة الطابع المدنيهذه المواد متأتیة حصرا من المست

الفرع الثاني: الدعاوى الرامیة إلى إقصاء عضو من المستثمرة الفلاحیة:

.96/87للمرسوم التنفیذي 11المعدلة للمادة 21/59من المرسوم 2المادة -1
.01، المحلق 161، ص 01، عدد 2001راجع القرار المنشور في المجلة القضائیة لسنة -2
المتعلق بالتوجیه الفلاحي.08/16من القانون 45المادة -3
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03یترتب عن عدم الوفاء الالتزامات من قبل عضو في المستثمرة الفلاحیة فقدان حقوقه وهو المؤكد بالمادة 
.87/191من القانون رقم 18/04/9891المؤرخ في 89/51من الرسوم التنفیذي رقم 

ق 513، المادة 03/ 10ق 23و 22المادة النزاعات القائمة بین أعضاء المستثمرة الفلاحیةالفرع الثالث: 
إ م و إداریة.

:تتجسد هذه النزاعات في
 :مثل: ،الأرباح یرفع أمام القضاء العاديقسیمتینجم عننزاع : إن أيالنزاعات حول تقسیم الأرباحأولا

دعوى المطالبة بالأرباح ذلك أن حق الانتفاع الدائم هو حق عیني عقاري یمنح على الشیوع وبالتساوي 
بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة و یتعین على كل عضو من الأعضاء المشاركة المباشرة والشخصیة في 

في فة العقاریة بالمحكمة العلیاأعمال المستثمرة وإلا فقد حقه في المطالبة بالأرباح، وهو ما أكدته الغر 
والذي جاء في بعض حیثیاته : إن القضاء یمنع التعویض للمطعون 22/12/1999قرارها الصادر بتاریخ 

ضده بمجرد عضویته ضمن المستثمرة الفلاحیة الجماعیة دون التأكد من مباشرته شخصیا الاستغلال 
.2ء، هو قضاء مشوب بالقصور..."ضمن إطار جماعي حسب الحصص المتساویة بین كل الأعضا

 :من قانون 514نصت المادة حیثالنزاعات الناجمة عن الإخلال بالالتزامات القانونیة أو الاتفاقیةثانیا
ضدینظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر «الإجراءات المدنیة والإداریة:

.»الاتفاقیةلتزامات القانونیة أو عضو أو أكثرمن تلك المجموعة بسبب خرق الا

النزاعات القائمة بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة والغیرالفرع الرابع: 

القسم العقاري في المنازعات التي ینظر«والإداریة: من قانون الإجراءات المدنیة 513المادة تنص
تنشأ بین المستغلین الفلاحیین أو مع الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وشغلها 

إذا وقع نزاع بین المستثمرة الفلاحیة وأي شخص آخرواستغلالهابشرط الغیر الخاضع للقانون الخاص، أي 
ء العادي.للقضاؤولانون الخاص فإن الاختصاص بنظر النزاع سیلقخاضع لسواء كان طبیعیا أو معنویا 

من 29المحدد لكیفیات تطبیق المادة 18/04/1998المؤرخ في89/51من المرسوم التنفیذي رقم 03نصت المادة -1
أعلاه یرتكبه عضو أو 02بالالتزامات كما هي محددة في المادة إخلالكل «: 16، عدد الجریدة الرسمیة19-87قانون 

ى رفع لیتو مختصعدة أعضاء في الجماعة المشاركة في استغلال المستثمرة الفلاحیة الجماعیة ینظر فیه القاضي ال
»القاضي أحد أعضاء...إلى الدعوى 

، القضائیةجلة، عدد خاص الم22/12/1999بتاریخ الصادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الصادررراجع القرا-2
.2ملحق رقم 
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الفرع الخامس: دعاوى قسمة الوعاء العقاري:

لا یمكن للمستثمرة الفلاحیة فردیة كانت أو جماعیة التوجه للقضاء بغرض تقسیم الوعاء العقاري 
من القانون 09/18للمستثمرة الفلاحیة وهذا لأن ملكیة الرقبة تبقى تابعة للدولة، وتأسیس ذلك المادتین 

، وجاء 10/03/20111یخ ، وفي هذا الشأن صدر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا قرارا بتار 87/19
في بعض حیثیاته " حیث بالرجوع إلى معطیات الدعوى، أن طرفي النزاع أقرا بأن وعاء المستثمرة الفلاحیة 
الجماعیة تم قسمته ودیا بین جمیع الأعضاء، في حین أن مما یمكن قسمته ودیا بین الأعضاء هو العمل 

وبقیة أعضاء المستثمرة الفلاحیة یتنافى وأحكام لا غیر، ویخلص مما سبق أن ما قام به طرفي النزاع 
، وبما أن قضاة المجلس أخذوا بهذا التقسیم یكونون قد خالفوا القانون".87/19من القانون 9/8المادتین 

الفرع السادس: الدعاوى الناجمة عن عقود الایجار العرفیة:

المتعلقة 90/25من القانون 53/02إن المستثمرات الفلاحیة فردیة كانت أو جماعیة أجازت المادة 
324بالتوجیه العقاري تحریرها في شكل عرفي، مما اعتبره البعض تناقض مع أحكام المنوه إلیها بالمادة 

.2من القانون المدني التي توجب أفراد عقد الایجار الفلاحي في شكل رسمي1مكرر 

والذي جاء 10/02/2011ة المؤرخ في ومثال ذلك القرار الصادر عن المحكمة العلیا الغرفة العقاری
التي تجیز عقود الایجار 90/25من القانون 53/02في بعض حیثیاته " حیث أنه لما كانت المادة 

الفلاحي في شكل عرفي ومن هنا فإن قضاة الموضوع لما فصلوا بالصورة المذكورة یكونون قد أساؤوا تطبیق 
ور أعلاه وعرضوا قضائهم للنقض والابطال وذلك دون الحاجة من القانون المذك53القانون لاسیما المادة 

.3إلى مناقشة الأدلة الأخرى

، العدد الأول، 2011، المجلة القضائیة لسنة 10/03/2011راجع القرار الصادر عن الغرفة العقاریة المؤرخ في -1
.3لحق الم

كل إلى شبإخضاعهامن القانون المدني على ما یلي " زیادة على العقود التي یأمر القانون 1مكرر 324نصت المادة -2
رسمي، یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو 

حصص فیها أو عقود ایجار زراعیة أو تجاریة أو مؤسسات صناعیة أو كل عنصر من عناصرها عن أسهم من شركة أو 
صناعیة في شكل رسمي.

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة 110/02/2011راجع القرار الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة بتاریخ -3
.، العدد الأول2011
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حق الشفعة الإداریةأحكاممخالفة نعناجمةالدعاوى الالفرع السابع: 

التي حقوقالمن أهم ، وتعد الشفعةالدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةمن قبل الشفعة الإداریة تُمارس
ال عقد ، كإبطأي نزاع یتعلق بممارسة حق الشفعةة، و وفاالتمارسها الدولة في حالة التنازل أو في حالة 

من قانون الإجراءات المدنیة 6فقرة512سیؤول للقضاء العادي، أي القسم العقاري، طبقا للمادة تنازل 
ق إ م وإداریة.515، والمادة والإداریة

ت التي یختص بها القضاء الإداريالمطلب الثاني: المنازعا
إن حل المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة یختص بها القضاء المدني باعتبارها شركة مدنیة، 

إلا أن القاضي الإداري یختص بنوعیة محددة من الدعاوى نذكر منها:

الفرع الأول: دعاوى الإلغاء
الإداري:القرار إلغاء
- 10/326من المرسوم التنفیذي 9المادة دعوى إلغاء قرار اسقاط حق الامتیاز
دعوى إلغاء قرار الفسخ الإداري

المستثمر إخلالبسبب 03-10من القانون رقم 2فقرة 28إداریا طبقا للمادة الامتیازعقد یمكن فسخ 
أجل خلالترفع الدعوى من نفس المادة 3، وحسب الفقرة بالتزاماته القانونیة والعقدیةالامتیازصاحب 

راضي الفلاحیةللأبقرار الفسخ من طرف الدیوان الوطني الامتیازصاحب المستثمرشهرین من تاریخ تبلیغ 
إسقاط حق الانتفاع-

خرق و قد یتخذ الوالي قرار بإسقاط حق الانتفاع الدائم أو بحل المستثمرة الفلاحیة لأحكام تجاوز للسلطة 
فإن أعضاء المستثمرة الفلاحیة یمكنهم مقاضاة الوالي أمام 9051من المرسوم رقم 08لأحكام المادة 

القضاء الاداري.

الفرع الثاني: دعاوى التعویض
دعوى التعویض في حالة عدم تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز
.10/03ق 30المادة 
نفعة العامةدعوى التعویض عن نزع الملكیة للم

248/ 05من المرسوم التنفیذي 3ف 2حسب المادة 
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 دعوى التعویض عن نهایة حق الامتیاز إما بالفسخ الإداري أو بطلب الفسخ المسبق أو بانقضاء
الأجل دون تجدید 

03-10من القانون رقم 26المادة 

فقرة أخیرة03/ 10ق 29الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بعدم دفع الاتاوة المادة 
عد بالإتاوةفاء مبلغ یمن أجل استالإداریةأمالك الدولة إقامة دعوى قضائیة أمام المحكمة لإدارةیجوز 

.عن ذلك أن تطلب فسخ العقد إذا لم یتم الوفاء بها لسنتین متتالیتینولها فضلاالمستثمر،اعذار 

استحقاق حق الملكیةدعوى الفرع الرابع: دعوى التشكیك في الملكیة أو 
ن جانب مالإداریةتطرح في مجال المنازعات التي وى ادعالن أهم التشكیك في الملكیة مدعوى تعتبر 
متیازالاالممنوحة في إطار حق الأراضي الفلاحیةقد یدعي الغیر أنه یملك ، فالمانحةالإدارةالغیر ضد 

د الدولة ضه الدعوىفي هذه الحالة علیه أن یوجمؤسسا طلبه على عقد ملكیة مشهر بالمحافظة العقاریة، و 
125والمادة 10، حسب المادة نها مالكة الرقبةمدیر أملاك الدولة باسم وزیر المالیة لأممثلة في شخص 

أي یرفع دعوى أمام القضاء الإداري المختص ضد مدیریة أملاك المتعلق بالأملاك الوطنیة، 90/30ق 
المتضمن الأملاك 01/12/1990المؤرخ في 90/30من القانون رقم 10/125الدولة طبقا للمادتین 
.91/4591من المرسوم التنفیذي رقم 183الوطنیة وكذا المادة 

المتضمن شروط إدارة الأملاك 23/11/1991خ في المؤر 91/459من المرسوم التنفیذي رقم 183راجع المادة -1
الوطنیة الخاصة والعامة التابعة للدولة.
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ستثمار العقار السیاحيالنظام القانوني لاالفصل الثاني: 

ین سبل بلوغ یُعَد من بإلى تسلیط الضوء على الاستثمار في العقار السیاحي الذي هذا الفصل تهدف دراسة
النمو الاقتصادي، ولا یتأتى ذلك إلاّ بتوفیر العقار محل الاستثمار، وبتأمین ترسانة قانونیة فعّالة تساهم في 
تحقیق الهدف المسطر له قانونا، لذا حدّد المشرع الجزائري مدلول العقار السیاحي بتوضیح تشكیله، وطرق 

لتمتع از آلیات استغلاله في الجزائر باعتباره موردا هاما للاقتصاد، نظراتهیئته وحمایته، كما توصلنا إلى إبر 
الجزائر القارة بإمكانیات طبیعیة متمیزة إذا تم استغلالها استغلالاً حكیمًا ستصبح في مصاف الدول الأكثر 

ر البترول.عجَلبًا للسیاح والعملة الصعبة، وتبتعد بذلك المنظومة الاقتصادیة عن هاجس ارتفاع وانخفاض س

تبنت الجزائر العدید من الإصلاحات بغرض تحقیق تنمیة للاقتصاد، وتماشیا مع سیاسة الانفتاح 
الاقتصادي عمدت على تشجیع الاستثمار، لهذا اكتسبت خبرة لا یستهان بها في مجال التشریعات المنظمة 

ضا التوازن لحرف، كما یحقق أیله، كونه یساهم في توفیر مناصب شغل، ویرتقي بالصناعات التقلیدیة وا
.1الإقلیمي بتحفیز المناطق التي ستكون محلا للمشاریع

یختلف استعمال العقار تبعا للمشاریع المنجزة، فنجد العقار الفلاحي، والعقار الصناعي، والعقار 
نا الضوء سلطالسیاحي، ولكل نوع من العقارات السالف ذكرها نظامها القانوني الخاص للاستثمار، إلا أننا 

، وهذا یعود لتذبذب أسعار النفط الذي یعتبر عصب الاقتصاد الجزائري، ا الفصلعلى العقار السیاحي في هذ
حیث أصبح من الضروري العثور على بدیل لموارد مالیة، خاصة في ظل ما تزخر به الجزائر القارة من 

ي مجال الاستثمار السیاحي لو حظیتمناطق سیاحیة في كل ربوع الوطن، الذي یجعلها تتبوأ الریادة ف
بالاستغلال الراشد، فعلى الرغم من الترسانة القانونیة المتاحة إلا أننا واقعیا بمنأى عن هذا الهدف، ناهیك 
عن ذلك، عدم تحدیث هذه الترسانة لتتماشى مع صیغ الاستثمار، فقد حدد المشرع الجزائري آلیات مختلفة 

،استعمل مصلحات 2المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة03/03نون لاستغلال العقار: في ظل القا
المتعلق بالتنمیة المستدامة 01/ 03تأجیر الأراضي"، و في كنف القانون عدیدة: "امتیاز،إعادة بیع،

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 08/04، واستعمل "الامتیاز" في ظل الأمر3للسیاحة

منصوري الزین، واقع وآفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة حسیبة بن بوعلي -1
.129، 128، الجزائر، ص 2005، سنة 2الشلف، العدد 

، 11، عدد الجریدة الرسمیة 2003فبرایر 17علق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، المؤرخ في المت03/03القانون -2
منه.5من المادة 2بموجب الفقرة 08/04المعدل بالأمر ،2003فبرایر19المؤرخة في 

المؤرخة ،11الرسمیة عدد الجریدة 2003فبرایر 17المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، المؤرخ في 01/ 03القانون -3
.2003فبرایر19في 
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، 20132، وفي قانون المالیة لسنة  1بعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالتا
، وباستقرائنا للنصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائري 20204وقانون المالیة التكمیلي لسنة 20203وسنة 

د تیاز"، وتارة أخرى إعادة بیع"عقعدّد آلیات استغلال العقار السیاحي، فتارة نجد مصطلح امتیاز" عقد ام
احي في العقار السیثماربیع"، وتارة تأجیر "عقد إیجار"، لهذا ارتأینا طرح الإشكال الآتي: ماهي آلیة است

لإجابة عن الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین تشدهما مقدمة وخاتمة كالتالي: المبحث الأول: لالجزائر؟ 
اولنا في المطلب الأول: تعریفه، بینما درسنا في المطلب الثاني: تشكیله، مفهوم العقار السیاحي: تن

ین: العقار السیاحي، وقسم بدوره إلى مطلبثمار أما المبحث الثاني فقد عنون ب: الأساس القانوني لاست
العقار السیاحي.ثمار المطلب الأول: تهیئة العقار السیاحي، المطلب الثاني: صیغ است

مفهوم العقار السیاحي:المبحث الأول:
اعتنى المشرع الجزائري بالقطاع السیاحي وتجلى ذلك من خلال حرصه على التنظیم التشریعي 

و المتعلق بالمناطق والأماكن 1966مارس 26المؤرخ في 66/62للاستثمار فیه،بدایة بمقتضى الأمر 
، و القانون 6والمتعلق بالتهیئة والتعمیر1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/29، وكذلك القانون 5السیاحیة

/ 03و القانون 7المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته المستدامة للسیاحة2001دیسمبر 12المؤرخ في 20/ 01
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة،  حیث تعمل الدولة على توفیر  الشروط الضروریة لترقیة الاستثمار 01

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، وقبل الولوج لتحلیل النظم 03/03ون ، إضافة للقان8السیاحي
القانونیة الساریة المفعول، یجب أولا تعریف العقار السیاحي، تحدید طبیعته.

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 2008المؤرخ في أولّ  سبتمبر سنة ،08/04الأمر -1
.2008سبتمبر 3، المؤرخة في 49للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة الرسمیة 

، 72، عدد الجریدة الرسمیة 2013یتضمن قانون المالیة لسنة ،2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12/12رقم قانون-2
.2012سبتمبر 30المؤرخة في 

، 81، عدد الجریدة الرسمیة2020یتضمن قانون المالیة لسنة ،2019دیسمبر سنة 11، مؤرخ في 19/14قانون رقم -3
.30/12/2019المؤرخة في 

، عدد الجریدة 2020، یتضمـن قـانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو 4مؤرخ في 07-20من قانون رقم 73المادة -4
.4/06/2020، مؤرخة في 33الرسمیة 

، السنة 28والمتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة، عدد الجریدة الرسمیة 1966مارس 26المؤرخ في 66/62الأمر -5
.1966فریل سنة أ8الثالثة، المؤرخة في 

2، المؤرخة في 52والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، عدد الجریدة الرسمیة1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/29القانون -6
.1990دیسمبر 

، 77المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، عدد الجریدة الرسمیة 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/20القانون -7
.15/12/2001المؤرخة في 

،  المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، السابق ذكره.03/01من القانون 7المادة -8
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الأول: تعریف العقار السیاحي:المطلب
لق الأمر یزاته، ویتعتسعى الجزائر إلى إعطاء قطاع السیاحة أبعادا اقتصادیة بالنظر إلى قدراته ومم

بتطویر السیاحة الوطنیة كأحد محركات التنمیة المستدامة والداعمة للنمو الاقتصادي، یسجل هذا الهدف 
، من 2030في إطار السیاسة العامة لتهیئة الإقلیم والتي ترجمت بتبني استراتیجیة مرجعیة ورؤیة لأفاق

خطط إلى خلق توازن لتموقع السكان والأنشطة خلال وضع مخطط وطني لتهیئة الإقلیم، یهدف هذا الم
.1عبر التراب الوطني وكذا تطویر جاذبیة الأقالیم

نظرا لهذه الأهمیة اضطلع حتى بمهمة تعریف المصطلحات جوهر موضوع الدراسة كما یلي:
الفرع الأول : التعریف اللغوي للعقار السیاحي:

ین والسیاحة، لبلوغ تعریف له یجب تحدید معنى هاتمصطلح العقار السیاحي مركب من كلمتین: العقار 
الكلمتین:

العقار:كلُّ مِلْك ثابت له أَصْلٌ، كالأَرض والدَّار.
سیاحي: بَلَدٌ یَمْلِكُ مُؤَهِّلاتٍ طَبیعِیَّةً وَأَثَرِیَّةً.

لتَّنَقُّلَ مِنْ بَلَدٍ االسیاحة: تنقّل الأفراد أو المجموعات من مكان إلى آخر بقصد الترفیه أو التثقیف أو العلاج،
.2إلى آخَرَ قَصْدَ الرَّاحَةِ والتَّنَزُّهِ وَحُبِّ الاسْتِطْلاعِ 

التعریف القانوني للعقار السیاحي:الفرع الثاني:
سبق أن أوردنا التعریف القانوني لمصطلح العقار، في حین تم تحدید تشكیل العقار السیاحي بموجب 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة الواردة تحت القسم الأول المعنون 03/03من القانون 2المادة 
ب: "تعاریف"، المقصود بالمصطلحات الآتیة: 

أولا: مناطق التوسع السیاحي:
كل منطقة او امتداد من الإقلیم یتمیز بصفات أو : « 03/03ق 2من المادة 1تعرّف بموجب الفقرة

بخصوصیات طبیعیة وثقافیة  وبشریة و إبداعیة مناسبة للسیاحة، مؤهلة لإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة، 
من 2ورد في الفقرة ذات التعریف ». ویمكن استغلالها في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات مردودیة

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.01/ 03قانون 3المادة 
منطقة توسع سیاحي بمساحة 225لدى قطاع السیاحة والصناعة التقلیدیة وعاء عقاري یتكون من

:منطقة التوسع السیاحي225ولایة، من بین 34موزعة علىهكتار56.472.06إجمالیة
166 ولایة ساحلیة14سیاحي موزعة على منطقة توسع.

1-tourisme-du-http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur
2 -https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/4:21 على الساعة / تاریخ الولوج للموقع 01/5/ 2021



42

36 ولایة في الهضاب العلیا12منطقة توسع سیاحي موزعة على.
23 1ولایات جنوبیة8منطقة توسع سیاحي موزعة على

كلم وهو مصنف كتراث 33مثال عن ذلك : موقع تیمقاد الأثري :یبعد هذا الموقع عن مدینة باتنة بـ: 
م من طرف 100المنظمة العالمیة الیونسكو، ویعود تاریخ تأسیسه إلى سنة من طرف 1982عالمي سنة 

الإمبراطور الروماني تراجان، وقد أنشأت مدینة تاموقادي وفق مخططات المعسكر الروماني على الشكل 
م  یشقه طریقان رئیسیان المسمیان : كاردوماكسیموس ،وكومانوسماكسیموس حیث یلتقیان 333المربع یبلغ 

المكتبة –المعبد –حمامات –مقعد3500المسرح لـ -فوروم. وبحتوى هذا الموقع على :الفوروم وسط ال
ضریح وعاد اكتشاف المعلم 10000السوق.وعلى جانب المعلم تم تشیید القلعة البیزنطیة، بها مقبرة لـ –

.2م1881إلى عملیات الحفر الأولى سنة

ثانیا: الموقع السیاحي
كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب : «03/03ق 3رة من المادة یعرّف بموجب الفق

مظهره الخلاب، أو بما یحتوي علیه من عجائب أو خصوصیات طبیعیة أو بناءات مشیدة علیه، یعترف له 
بأهمیة تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة، والذي یجب تثمین أصالته والمحافظة علیه من التلف أو 

المتعلق 03/01من القانون 3من المادة 3، ذات التعریف ورد في الفقرة »دثار بفعل الطبیعة أو الانسانالان
بالتنمیة المستدامة.

ثالثا: منطقة محمیة: 
جزء من منطقة التوسع أو موقع سیاحي غیر قابل : «03/03ق 03من المادة 3تُعرّف بموجب الفقرة 

.»المحافظة على مؤهلاته الطبیعیة أو الأثریة أو الثقافیةللبناء ویستدعي حمایة خاصة قصد 
تصنف المجالات المحمیة على أساس واقعها الإیكولوجي إلى سبعة أصناف: حظیرة وطنیة، حظیرة 

، ....إلخ.3محمیة طبیعیةطبیعیة، محمیة طبیعیة كاملة،

1 -https://www.mtatf.gov.dz.2021/01/06 :تاریخ الولوج إلیه /
اد ولایة باتنة نموذجا، مجلة الاجته–سایب الجمعي، هیباوي عبد الرحمن، واقع الاستثمار السیاحي في منطقة الأوراس -2

.281. ص 2019سنة الجزائر،، جامعة تمنراست،20، العدد: 20جلد: للدراسات القانونیة والاقتصادیة، الم
المستدامة، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة2011فبرایر 21، المؤرخ في 02/ 11القانون من 4المادة -3

.2011فبرایر28، مؤرخة في 13عدد الجریدة الرسمیة
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تامة لنظام بیئي أو عدة الحظیرة الوطنیة هي مجال طبیعي ذو أهمیة وطنیة ینشأ بهدف الحمایة ال
أنظمة بیئیة، وهو یهدف أیضا إلى ضمان المحافظة على المناطق الطبیعیة الفریدة من نوعها وحمایتها، 

.1بحكم تنوعها البیولوجي، وذلك مع جعلها مفتوحة أمام الجمهور للتربیة والترفیه

الحیوان ستدام للأوساط الطبیعیة و الحظیرة الطبیعیة هي مجال یرمي إلى الحمایة والمحافظة والتسییر الم
.2والنبات والأنظمة البیئیة والمناظر التي تمثل و/أو تمیز المنطقة

نستخلص مما سبق تحلیله أنه قد تمّ  تحدید الإطار المفاهیمي القانوني الذي خص به المشرع الجزائري 
الاستثمار.العقار السیاحي، سعیا منه لضبط وتحدید مجال العقار السیاحي محل 

تشكیل العقار السیاحيالمطلب الثاني: 
حدد المشرع الجزائري تشكیل العقار السیاحي القابل للبناء من: الأراضي المحددة لهذا الغرض في 

3حیةالموجودة داخل التوسع أو المواقع السیاأیا كانت الطبیعة القانونیة للأراضيمخطط التهیئة السیاحیة، 

یئة السیاحیة، وتضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة والخاصة، وتلك المحددة في مخطط الته
. 4التابعة للخواص

الأراضي التابعة للأملاك الوطنیةالفرع الأول: 
المعدل والمتمم:90/30من قانون الأملاك الوطنیة 2تنص المادة 

ها والعقاریة التي تحوزها الدولة وجماعاتتشتمل الأملاك الوطنیة على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة «
الإقلیمیة في شكل ملكیة عمومیة أو خاصة، وتتكون هذه الأملاك الوطنیة من: الأملاك العمومیة والخاصة 

.»التابعة للدولة، الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للولایة، الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للبلدیة

.11/02من القانون 5المادة -1
.11/02من القانون 6المادة -2
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة.،03/03من القانون 19المادة -3
، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة.03/03من القانون 20المادة -4
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ة للأملاك الوطنیة العمومیةأولا/: الأراضي التابع
تمـــثل الأمــلاك : ...1المتعلق بالأملاك العامة المعدل والمتمم30/ 90من الق 1فقرة 3حسب المادة 

أعلاه والــتـي لایمــكـن أن تــكـــون مــحل ملكیة 2الوطـنــیـة العـمومـیة الأمــلاك المنصوص عــلـــیـــهـــا فـي المـادة 
.طبیعتها أو غرضهاخاصة بحكم

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومیة الطبیعیة والأملاك 
، كما تشمل الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة خصوصا على ما یأتي: شواطئ 2العمومیة الاصطناعیة

. 3لسطحیة والجوفیة ......الخالبحر، قعر البحر الإقلیمي وباطنه ....، الثروات والموارد ا

الأراضي المعزولة اصطناعیا «بینما تشمل الأملاك الوطنیة العمومیة الاصطناعیة خصوصا على: 
.4»عن تأثیر الأمواج، السكك الحدیدیة...، الموانئ المدنیة والعسكریة ........الخ

ثانیا/: الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة
الوطنیة الخاصة الأملاك غیر المصنفة ضمن الأملاك الوطنیة العمومیة والتي تؤدي مثل الأملاك 

.5وظیفة امتلاكیه ومالیة

تشتمل الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والولایة والبلدیة على: العقارات والمنقولات المختلفة 
90/30ق 17وردت باستفاضة في المادة الأنواع غیر المصنفة في الأملاك الوطنیة العمومیة التي تملكها،

المعدل والمتمم المتعلق بأملاك الدولة.
الأراضي التابعة للخواصالفرع الثاني:

العقارات التابعة للخواص في مجال العقار السیاحي هي تلك التي تعود ملكیتها للخواص، إلا أنها ذات 
طط ة للبناء طبقا لمخلالسیاحیة، وتكون قابطابع سیاحي، أي أنها تقع داخل مناطق التوسع أو المواقع

.6التهیئة السیاحیة، بحیث یمنع على مالكها أن یستعملها أو یستغلها خارج الغرض الذي خصصت له

2فيةمؤرخ، 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، عدد الجریدة الرسمیة 1990دیسمبر 1المؤرخ في 30/ 90القانون -1
.2008أوت 3المؤرخة في 44جریدة رسمیة 08/04، المعدل والمتمم بموجب القانون 1990دیسمبر 

.المعدل والمتمم المتعلق بأملاك الدولة90/30من القانون 14المادة -2
المعدل والمتمم المتعلق بأملاك الدولة.30/ 90من القانون  15المادة -3
المعدل والمتمم المتعلق بأملاك الدولة.90/30من القانون 16المادة -4
المعدل والمتمم المتعلق بأملاك الدولة.90/30من القانون2فقرة 3المادة -5
القانوني للعقار السیاحي في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة، الإطار -6

.256ص ،2019سنة ، الجزائر،11العددجامعة عباس لغرور، خنشلة،
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-للأراضي الموجدة داخل التوسع والمواقع السیاحیةأیا كانت الطبیعة القانونیةنستنتج مما سبق أنه: 
التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة، أو ملك للخواص، یخضع استعمالها واستغلالها لأحكام 

.1المتعلق بحمایة التراث الثقافي04/ 98القانون 
، نستخلص 3ف 51والمادة ، 3و2فقرة 55وبالإحالة إلى بعض مواد هذا القانون بموجب المادتین 

الخاص وهو عدم تغییر الوجهة السیاحیة للأرض، ومنعت المادة التزام على مالك العقار السیاحيأنه یقع
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة كل استعمال أو استغلال لمناطق التوسع 03/ 03من القانون 7

سیاحي.والمواقع السیاحیة یؤدي الى تشویه طابعها ال

العقار السیاحيثماراستآلیات المبحث الثاني: 
تم تعزیز التوجه الاقتصادي القائم بمجموعة من التشریعات، حیث تتبنى الجزائر الطابع الاقتصادي 
والاجتماعي، إذ لا تعتمد على النظام الرأسمالي البحت ولا الاشتراكي البحت، فمن خلال اجتماع مجلس 

، تم التأكید على الاعتناء بالطبقة 2020جویلیة 13التواصل المرئي عن بعد بتاریخ الوزراء المنعقد بتقنیة
الهشة في المجتمع، وفي نفس الوقت السعي لتطویر الاستثمار وبعث الاقتصاد، ولهذا زودت وزارة المالیة 

تیازات كل مما یقارب ألف ملیار دینار، واقترح رئیس الجمهوریة تأسیس مجالس اقتصادیة محلیة لإبراز ا
ولایة على حدى، لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتجسیدًا لمبتغى السیاسة الاجتماعیة التي لطالما انتهجتها 

، وأكد علیها الدستور الجدید في دیباجته فنص: إن الشعب الجزائري متمسك بخیاراته من أجل الحد 2الدولة
ي، ویعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي فيمن الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهو 

إطار التنمیة المستدامة.

: تهیئة العقار السیاحيطلب الأولالم
الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة -لا یمكن أن تكون الأراضي التي تشكل العقار السیاحي 

ت لفائدة الاستثمارات المنصوص محل امتیاز أو إعادة بیع، إلا إذا كان-والخاصة، وتلك التابعة للخواص
ولهذا سنحاول ضبط مدلول التهیئة السیاحیة قانونا في الفرع الأول، ،3في مخطط التهیئة السیاحیةعلیها 

ونوضح دور المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة للسیاحة.

المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة.03/03ق 19المادة-1
. المؤرخة في 44راث الثقافي، عدد الجریدة الرسمیة ، المتعلق بحمایة الت1998یونیو 15المؤرخ في ،98/04القانون -

.1998یونیو17
لحاق عیسى، الدح عبد المالك، الحوافز التشریعیة للاستثمار في العقار السیاحي وفقا للقانون الجزائري، مجلة التعمیر -2

.130، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، ص1، العدد 3والبناء، المجلد 
، المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة.03/03القانون من 25المادة -3
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الفرع الأول: التهیئة السیاحیة:
السیاحیة بأنها مجموعة أشغال انجاز المنشآت القاعدیة لفضاءات ومساحات موجهة تُعرّف التهیئة 

لاستقبال استثمارات سیاحیة، تتجسد في الدراسات التي تحدد طبیعة عملیات التهیئة وطبیعة مشاریع الأنشطة 
لقة بحمایة یمیة المتع، تتم التهیئة السیاحیة في إطار احترام الأحكام القانونیة والتنظ1للمنشآت المراد تحقیقها
المتعلق بحمایة 98/04وهذا لارتباط قانون التنمیة المستدامة للسیاحة بالقانون 2التراث الثقافي والعمران

التراث الثقافي.

یكمن الهدف من التنمیة السیاحیة في رفع قدرات الإنتاج السیاحي خاصة عن طریق الاستثمار 
، وفي سبیل ذلك تتخذ الدولة إجراءات الدعم 3السیاحي الوطنيالسیاحي، مع الحرص على تثمین التراث 

وتقدم المساعدات وتمنح الامتیازات المالیة والجبائیة النوعیة الخاصة بالاستثمار السیاحي قصد تشجیع 
، لأن تنمیة الأنشطة 4التنمیة السریعة والمستدامة للسیاحة واستحداث آثار إیجابیة على الاقتصاد الوطني

وترقیتها یكتسي طابع المصلحة العامة وبهذه الصفة تستفیذ هذه الأنشطة من دعم الدولة والجماعات السیاحیة
.5الإقلیمیة

تندرج التنمیة السیاحیة من حیث أهدافها وغایتها ضمن السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة 
.6مستدامةالمتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته ال01/20المستدامة، طبقا للقانون 

تسند مهمة تنفیذ ومتابعة عملیة التنمیة السیاحیة لهیئة عمومیة تسمى: "الوكالة الوطنیة لتنمیة 
.7السیاحة"

، ومن بین النصوص 8یعتبر العقار الحلقة الجوهریة، والوعاء الأنسب لكل مبادرات الاستثمار الاقتصادي
لمتعلق بتطویر الاستثمار، إلا أنه أُلْغِي بموجب ا01/03التشریعیة المنظمة للاستثمار العقاري: الأمر 

، 6مواد من الأمر السابق ساریة المفعول وهي 3المتعلق بترقیة الاستثمار، بینما ظلت 16/09القانون 
المتعلق بالتنمیة المستدامة 03/01، وقوانین تمس مباشرة الاستثمار السیاحي في سنة 22، 18

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من  القانون  5فقرة 3المادة -1
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01الفقرة الأخیرة من القانون 13المادة -2
نمیة المستدامة للسیاحة.المتعلق بالت03/01من القانون 9المادة -3
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.01/01من القانون 18المادة -4
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من القانون رقم 4المادة -5
.03/01ق 10المادة -6
.77المستدامة، عدد الجریدة الرسمیة المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/20القانون -
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من القانون 20المادة -7
، الجزائر، سنة 1خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة -8

.1، ص 2014/2015
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هذه الأخیرة بالتزامن مع تأمین حمایة للبیئة والحفاظ على مكوناتها بموجب للسیاحة، مع ضرورة تحقیق
03/03، وذلك باحترام المناطق السیاحیة لبرنامج التنمیة المستدامة وتهیئة الإقلیم، القانون 03/110القانون 

لاستعمال الذي یحدد القواعد العامة ل03/02المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، و القانون 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 08/04، بالإضافة للأمر2والاستغلال السیاحیین للشواطئ 

، 2013الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وقانون المالیة لسنة 
، هذه الترسانة القانونیة لاستغلال العقار السیاحي مكفولة 2020وقانون المالیة التكمیلي لسنة 2020وسنة 

. 2020دستوریا بموجب تعدیل الدستور الجزائري لسنة

من خلال استقراء هذه الترسانة القانونیة نستنتج تطلع المشرع الجزائري لتنظیم سبل استغلال العقار 
صاد الوطني والابتعاد عن هاجس عائدات المحروقات، ولا یتحقق تنظیم السیاحي بهدف النهوض بالاقت

استغلال العقار السیاحي دون تهیئته لیستقطب المشاریع الاستثماریة. ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین: 
العقار السیاحي.ثمارالمطلب الأول: تهیئة العقار السیاحي، المطلب الثاني: صیغ است

لمخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیةالفرع الثاني: ا
مرجعاً لسیاسة جدیدة تبنتها الدولة (SDAT)2030یعتبر المخطط التوجیهي للتنمیة السیاحیة آفاق 

فهو المرآة التي (SNAT)20303الجزائریة، ویعد جزءاً من المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم في آفاق 
تدامة، وذلك من أجل تحقیق توازن ثلاثي، یشمل الرقي تعكس لنا مبتغى الدولة فیما یخص التنمیة المس

الاجتماعي، والفعالیة الاقتصادیة، والاستدامة البیئیة، ولهذا السبب وفي إطار التنمیة المستدامة، تعطي 
.الدولة توجیهات استراتیجیة للتهیئة السیاحیة في كافة التراب الوطني

:السیاحیةتتجلى الأهداف الخمسة لمخطط التوجیهي للتهیئة
.جعل السیاحة قطاع مساهم في تنمیة الاقتصاد وكبدیل لقطاع للمحروقات-أ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، عدد الجریدة الرسمیة 2003یولیو 19، المؤرخ في 03/10القانون -1
.2003یولیو20، المؤرخة في 43

نمط تنمیة تضمن فیه «المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة: 03/01ق 4ف 3تم تعریف التنمیة المستدامة بموجب المادة 
»والموارد الطبیعیة والتراث الثقافي للأجیال القادمةلى البیئةعالخیارات وفرص التنمیة التي تحافظ 

المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة حیث تنص: یجب أن تكون تنمیة 03/03من القانون 5تؤكد على ذلك المادة -
راث الثقافي، عندما حل وبحمایة التوتهیئة مناطق التوسع والمواقع السیاحیة متطابقة مع التشریعات المتعلقة بحمایة البیئة والسا

تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف.
، 2003فبرایر 17، الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ، المؤرخ في 03/02القانون -2

.2003فبرایر19، المؤرخة في 11عدد الجریدة الرسمیة 
3 -http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme

13:48على الساعة 06/01/2020تاریخ الولوج للموقع 
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.ضمان اشراك القطاعات الأخرى، كقطاع الأشغال العمومیة، قطاع الفلاحة، وقطاع الثقافة-ب
.والبیئةتوفیق بین الترقیة السیاحیة-ج
.تثمین التراث التاریخي، الثقافي والدیني-د
.بصفة دائمةتحسین صورة الجزائر-ه

:یرتكز المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة على خمس دینامیكیات هي
تثمین الوجهة الجزائریة لزیادة جاذبیة وتنافس الجزائر.
تطویر الأقطاب والقرى السیاحیة المتمیزة من خلال ترشید الاستثمار والتنمیة.
نشر مخطط جودة السیاحة(PQT)السیاحیة الوطنیة، بإدماج التكوین لتطویر التمیز في العروض

.من خلال الارتقاء المهني والتعلیم والانفتاح على تكنولوجیا الاعلام والاتصال
.مخطط الشراكة بین القطاعین العام والخاص
1مخطط تمویل السیاحة

كما یساهم مخطط التهیئة السیاحیة في: 
والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السیاحي والمواقعالتنمیة المنسجمة للمنشآت والهیاكل السیاحیة -

السیاحیة وكذا الحفاظ علیها،
.2إدماج الأنشطة السیاحیة في أدوات تهیئة الإقلیم والتعمیر-

تتم تهیئة وانجاز المنشآت السیاحیة طبقا لمواصفات المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة المنصوص 
، وتُمنع كل أشغال تهیئة أو 3المتعلق بتهیئة الإقلیم20/ 01انون من الق38و22علیها في المادتین 

استغلال مناطق التوسع والمواقع السیاحیة المخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة، وللقواعد المنصوص علیها 
، فیجب أن تقوم تنمیة الأنشطة السیاحیة على 4المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة03/03في قانون 

من 38و 22مبادئ والكیفیات المحددة في المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة طبقا لأحكام المادتین ال
. 5المتعلق بتهیئة الإقلیم01/20القانون 

1 -https://www.mtatf.gov.dz.16:40 على الساعة / تاریخ الولوج إلیه 2021/01/6
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من القانون 2، 1فقرة 13المادة -2
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من القانون 12المادة -3
.غىالملالمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة03/ 03من القانون 6المادة -4
المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01من القانون 6المادة -5
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العقار السیاحيثمارالمطلب الثاني: صیغ است
حریة «منه حیث نصت: 61حریة الاستثمار وفقا للمادة 20201كفل تعدیل الدستور الجزائري لسنة 

، لأن التنمیة الاقتصادیة مرهونة بمدى »التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون
استقرار وجذب الاستثمارات خاصة الأجنبیة،والزامیة توفیر الأوعیة العقاریة المخصصة لهذه المشاریع من 

قرائنا العقار السیاحي وباستاستثمارأو غلالحدد المشرع الجزائري آلیات استسبیل ذلك ، وفي2جهة أخرى
للنصوص القانونیة نجد أن المشرع الجزائر ینوّع آلیات استغلال العقار السیاحي، فتارة نجد مصطلح امتیاز" 

ل عرضنا للنصوص عقد امتیاز"، وتارة أخرى إعادة بیع"عقد بیع"، وتارة تأجیر "عقد ایجار"، ومن خلا
القانونیة المحدد لنمط استغلال العقار السیاحي نستخلص الصیغ التالیة: 

الفرع الأول: عقد التنازل" سابقا"البیع:
سابقا شروط وكیفیات منح الامتیاز، والتنازل عن 2006غشت 30المؤرخ في 11/ 06مر حدد الأ

م مشاریع استثماریة، ولقد ألغي بعد إصدار المرسو لإنجازالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 
الأراضي الواقعة داخل إعادة بیع، الذي یحدد كیفیات 2007ینایر 28المؤرخ في 23/ 07التنفیذي 

، الذي أحالنا إلى دفتر الشروط النموذجي 3مناطق التوسع والمواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیها
ي الواقعة داخل مناطق التوسع السیاحي والمواقع السیاحیة الوارد في ملحق هذا المرسوم.المتعلق ببیع الأراض

باستقراء هذا النموذج نستخلص أن طرفي عقد البیع هما: الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة والمشتري.

الفرع الثاني: عقد الایجار
تسند : «4الملغى المواقع السیاحیةالمتعلق بمناطق التوسع و 03/03من القانون 18بموجب المادة 

الأراضي للمستثمرین داخل مناطق التوسع والمناطق وإعادة بیع أو تأجیرمهمة اقتناء وتهیئة وترقیة 
: 25، كما نصت المادة »السیاحیة، المعدة لإنجاز المنشآت السیاحیة إلى الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة

من هذا 20المنصوص علیه في المادة العقار السیاحي .... لا یمكن أن تكون الأراضي التي تشكل «

یتعلق بإصدار التعدیل الــدستــوري، المصادق عــلــیــه في ، 2020دیسمبر 30، المؤرخ في20/442مرسوم رئاسي رقم -1
.31/12/2020، المؤرخة في 82، عدد الجریدة الرسمیة 2020نوفمبر 1استــفــتــاء

یشوش فاطمة الزهراء، سعادة فاطمة الزهراء، دور العقار في تنمیة وترقیة الاستثمار، مجلة الفكر القانوني والسیاسي،ت-2
.121ص ،2017/5، الجزائر، 1، العدد1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عمار ثلیجي بالأغواط، المجلد

اضي الواقعة داخل مناطق الذي یحدد كیفیات إعادة بیع الأر 2007ینایر 28، المؤرخ في 23/ 07المرسوم التنفیذي -3
.2007ینایر 31، المؤرخة في 08المواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیها، عدد الجریدة الرسمیة التوسع و 

، 11رسمیة ، عدد الجریدة ال2003فبرایر 17المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، المؤرخ في 03/03قانون -4
.2003فبرایر19المؤرخة في 
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هیئةمخطط التكانت لفائدة الاستثمارات المنصوص علیها في إذاإلا إعادة بیع،أو محل امتیازالقانون 
».السیاحیة......

ذا هإطارالمكتسبة في تأجیر الأراضيأو إعادة بیعیمكن لا«القانون: من نفس 26أضافت المادة 
فقرة 20الجزائري نفس المصطلح بموجب المادة استعمل المشرع، »....تهیئتهاانتهاء أشغال قبل القانون،

ص، ، على وجه الخصو الإطارتتولى في هذا «المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة: 01/ 03القانون 2من
ة للمستثمرین داخل مناطق التوسع والمناطق السیاحیإعادة بیع أو تأجیر الأراضيوترقیة و اقتناء وتهیئة 

».المعدة لإنجاز المنشآت

بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة ، المتعلق03/03من القانون 18كما سبقت الإشارة إلى نص المادة 
عاملها تنمیة السیاحیة باعتبارها تاجرة في تالذي حدد صیغة عقد الایجار، التي تجمع بین الوكالة الوطنیة ل

وتخضع بذلك لأحكام 98/701وفقا للمادة الأولى من القانون المتعلق بتأسیسها"المستأجر"،مع غیر الدولة
عقد الایجار الواردة في القانون المدني.

ح الذي یحدد شروط وكیفیات من2006غشت سنة 30المؤرخ في 11-06تلغى أحكام الأمر رقم 
الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وأحكام 

والمتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر سنة 30المؤرخ في 12-07من القانون رقم 82المادة 
2008.

المؤرخ في 08-02القانون رقم تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر لاسیما تلك الواردة في
17المؤرخ في 03-03والقانون رقم علق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها توالم2002مایو سنة 
2والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة2003فبرایر سنة 

الفرع الثالث عقد الامتیاز
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة الذي یحدد شروط 08/04استعمل الامتیاز في ظل الأمر

حیث نصت 20133للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وفي قانون المالیة لسنة 
المؤرخ في أول سبتمبر ســنـة08/04من الأمر 5منه: تعدل أحكام المادة 34المادة 

تحدید قانونها لوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة و المتضمن انشاء ا70/ 98من المرسوم التنفیذي 2ف 1المادة -1
.1998مارس 1، المؤرخة في 11الأساسي، عدد الجریدة الرسمیة 

.السالف الذكر08/04من الأمر15المادة -2
، عدد الجریدة الرسمیة 2013،یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26المؤرخ في ،12/12قانون رقم -3

.2012دیسمبر 30،المؤرخة في 72
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ط وكـیفـیـات منح الامـتیـاز على الأراضـي التـابعـة للأملاك الخاصـة لـلدولـة ، الـذي یــحـدد شـرو 2008
11-11من الـــقـــانــون رقم 15والموجّـهة لإنجـاز مشـاریع اسـتثـماریـة المعـدلة والمــتــمـــمــة بمــوجب المــادة 

وتحرّر كما یأتي2011انــون المـــالــیــة التكمیلي لسنة والمــتـــضــمن قـــ2011یــولـــیــو ســـنــة 18المــؤرخ في 
بناء على اقـتراح لجنة المسـاعدة على تحدید :-الامتیاز بالتراضي بقرار من الوالي: یرخص 5المادة " :

ـقـاریـة عالمـوقع وترقیة الاستثـمارات وضبط العقـار على الأراضي التابعة للأملاك الخـاصـة لـلـدولــة والأصـول الـ
المـتـبــقـیـة لـلـمـؤسـسـات الــعـمـومـیـة المحـلـّة والأصـول الــفـائـضـة لـلـمـؤسـسـات العمومیة الاقتصادیة وكذا 

الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات.
لمـدینـة ي الـواقعـة داخل حـدود ابـناء عـلى اقـتراح الـهـیـئة المـكـلفـة بـتـسیـیـر المدیـنـة الجدیـدة عـلى الأراض-

الجـدیدة وبعد موافقة الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم.

."السیاحة حول الأراضي التابعة منطقة التوسع السیاحيبعد موافقة الوكالة الوطنیة لتطویر-

للأملاكالذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التـابعـة 08/04مع العلم أن الامر 
الخاصـة لـلدولـة والموجـهة لإنجـاز مشـاریع اسـتثـماریـة كان ینص في مادته الثالثة على طریقتین لمنح 
الامتیاز، إما عن طریق المزاد العلني المفتوح أو المقید، أو بالتراضي. ثم عدل المشرع الجزائري عن آلیة 

منه  118، حیث نصت المادة 20201لمالیة لسنة المزاد، واعتمد نفس المصطلح " الامتیاز"بموجب قانون ا
الذي یحدد شروط 2008المؤرخ في أولّ  سبتمبر سنة 08/04من الأمر رقم 5تعدل أحكام المادة 

وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، 
بناء على اقتراح من :الامتیاز بالتراضي بموجب قرار من الواليیرخص: «5وتحرر كما یأتي المادة 

لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة والأصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة 

وقانون »الباقي بدون تغییر....ادیة، وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطاتالاقتص
المتضمـن قـانون المالیة التكمیلي 07-20من قانون رقم 37نصت المادة 20202المالیة التكمیلي لسنة 

الذي یحدد 2008ر سنة المؤرخ في أولّ  سبتمب08/04من الأمر رقم 5، تعدل أحكام المادة 2020لسنة 
شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

(بدون تغییر .............................یرخص الامتیاز بالتراضي: 5المادة «استثماریة، المعدل والمتمم
اضي من الهیئة المسیرة للحظائر التكنولوجیة بالنسبة للأر ، بناء على اقتراحالوزیر المكلف بالسیاحةحتى) 

، 81، عدد الجریدة الرسمیة2020،یتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر سنة 11، مؤرخ في 19/14قانون رقم -1
.30/12/2019المؤرخة في 

، 33، عدد الجریدة الرسمیة 2020، یتضمـن قـانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو 4ي مؤرخ ف07-20قانون رقم -2
.2020یونیو 4مؤرخة في 
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الواقعة داخل محیط هذه الحظائر بعد موافقة الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة 
.»واقتصاد المعرفة

یتم استغلال العقار السیاحي المشكل من الأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة بنمط واحد، وهو 
تیاز وهذا تأسیسا على النصوص القانونیة السالفة الذكر، أما بالنسبة لاستعمال ولاستغلال المیاه الحمویة الام

طبقا لدفتر الشروط المحدد بموجب التنظیم.1یخضع لنظام الامتیاز

نستخلص مما سبق تحلیله تخلي المشرع الجزائري عن الصیغ القدیمة لاستغلال العقار السیاحي لأنها 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي 06/11مع إلغاء أحكام الأمر تلاشت 

04/ 08من الأمر 15التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، بموجب المادة 
نجاز والموجهة لإالذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
مشاریع استثماریة وأصبح النمط الوحید لاستغلال العقار السیاحي هو الامتیاز بالتراضي.

باستقراء الإطار المفاهیمي القانوني الذي خص به المشرع الجزائري العقار السیاحي، سعیا منه لضبط 
راضي الموجدة للأالطبیعة القانونیةأیا كانت وتحدید مجال العقار السیاحي محل الاستثمار، توصلنا إلى أنه 

التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة أو الخاصة، أو ملك للخواص، یخضع -داخل التوسع والمواقع السیاحیة 
المتعلق بحمایة التراث الثقافي، وأنه یقع التزام على مالك 04/ 98استعمالها واستغلالها لأحكام القانون 

تغییر الوجهة السیاحیة للأرض.العقار السیاحي الخاص وهو عدم

وبناء على ما تم تحلیله یمكن تسجیل أهم النتائج التالیة:
تُمنع كل أشغال تهیئة أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السیاحیة مخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة.-

الاقتصاد الوطني بنستنتج تطلع المشرع الجزائري لتنظیم سبل استغلال العقار السیاحي بهدف النهوض -
والابتعاد عن هاجس عائدات المحروقات، ولا یتحقق تنظیم استغلال العقار السیاحي دون تهیئته 

لیستقطب المشاریع الاستثماریة.

نستخلص تخلي المشرع الجزائري عن الصیغ القدیمة لاستغلال العقار السیاحي لأنها تلاشت مع إلغاء -
وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الذي یحدد شروط 06/11أحكام الأمر 

الذي یحدد 04/ 08من الأمر 15الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، بموجب المادة 
شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع 

مط الوحید لاستغلال العقار السیاحي هو الامتیاز بالتراضي.استثماریة، وأصبح الن

المتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة.03/01ق 16المادة -1
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وبناء على ما تم تسجیله من ملاحظات، یمكن رفع أهم توصیة التي یمكن أن تساهم ولو بالقلیل في 
إثراء هذا الموضوع، ویمكن حصرها في:

دامة للسیاحة، المتعلق بالتنمیة المست01/ 03نلتمس من المشرع الجزائري الإسراع بتحدیث القانون 
المتعلق 03/03الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین، والقانون 03/02والقانون 

ي لتتماشى نصوصهم التنظیمیة مع صیغة الامتیاز بالتراضي التالملغى بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة
المعدل بموجب قوانین المالیة 08/04تعدیل الأمر تعتبر النمط الوحید لاستغلال العقار السیاحي المطابق ل

.2020نون المالیة التكمیلي لسنة المتعاقبة آخرها قا
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الفصل الثالث: النظام القانوني لاستثمار العقار الصناعي

ن الإشارة إلى مإن تنظیم العقار الصناعي في الجزائر مرتبط ارتباطا وثیقا بقوانین الاستثمار، لهذا لابد 
لقانون نبذة عن التطور التاریخيتطور قانون الاستثمار في الجزائر وسنتناول في هذا المقام منح توطئة أو

الاستثمار:

الذي كان یهدف الى جلب 63/2771جُسِّدت بدایة محاولة استقطاب الاستثمار بموجب القانون 
أن هذا القانون لم یحقق الهدف المسطر من أجله رؤوس الأموال وتشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي إلا

للأسباب التالیة:
تعارضه في الواقع مع عملیات التأمیم، وبالتالي أدى إلى إحجام المستثمر.-
انعدام النصوص التطبیقیة لهذا القانون.-
القیود الإجرائیة التي فرضها المشرع بموجب هذا القانون على المستثمر.-

القانوني للاستثمار ووضعیة العقار الموجه لإنشاء مشاریع استثماریة آنذاك یستشف ان المتتبع للإطار
أن نیّة المشرع لم تكن موجهة نحو وضع نظام قانوني لمشاریع اقتصادیة، بقدر ما كانت موجهة نحو الحفاظ 

.  2على الرصید العقاري المكتسب

، وكانت 2843/ 66الأمر الاستثمار بموجب بصدور قانون غیر أن القطاع الصناعي عرف انتعاشا كبیرا 
، إلا أنه لم یحق أهدافه المسطرة 4الدولة الجزائریة تمنع الاستثمار في القطاعات الحیویة بموجب هذا الأمر

لأجله بسبب:
إمكانیة التأمیم.-

أوت 2مؤرخة في 53المتعلق بقانون الاستثمار، عدد الجریدة الرسمیة 1963جویلیة 26المؤرخ في 63/277القانون -1
1963.

، الحاج لخضر، الجزائر، 1لكحل مخلوف، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار، أطروحة دكتوراه علوم، جامعة باتنة-2
.15،ص 14، ص 13، ص 2017/2018سنة 

لمؤرخة في ، ا80المتضمن قانون الاستثمارات، عدد الجریدة الرسمیة 1966سبتمبر15المؤرخ في 284/ 66الأمر -3
.1966سبتمبر 17

محمودي عبد العزیز استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري ، الطبعة الأولى، بیت الأفكار، الجزائر، -4
.5، ص 2019جویلیة 

.15لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -
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القانون والقضاء الجزائري هما المطبقان على قضایا المنازعات ذات العنصر الأجنبي.-

تقیید إمكانیة تحویل الأرباح للخارج بنسبة معینة قانونا. -

بالإضافة إلى وضع أول 1977-1967ثم تجسدت سیاسة المخططات الوطنیة خلال العشریة من 
نص تنظیمي یتعلق بالمناطق الصناعیة ، لهذا اعتبُرت  بدایة تنظیم العقار الصناعي  في ظل قانون  

المتضمن انشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق 73/451صدور المرسوم كانت ب1966الاستثمار لسنة ،
الصناعیة تكلف بتهیئة المدن ویكون مقرها لدى وزارة الأشغال العمومیة والبناء، وذلك بهدف ترقیة المناطق 

.2الصناعیة على أحسن وجه وتنمیة مناطق العمران

الذي جمعت بموجبه البلدیات 3الح البلدیةالمتضمن الاحتیاطات العقاریة لص74/26ثم صدر الأمر 
الوعاء العقاري الصناعي وكونته لصالح الجماعات المحلیة، وتدخلت بذلك في المناطق الصناعیة، مكّن 

قدیر " تنازل"على أساس توالقیام ببیعهاهذا الأمر البلدیات من تهیئة قطع الأراضي المخصصة للبناء 
ات العقاریة البلدیة لأساس استثمارات الدولة والجماعات المحلیة ، تخصص الاحتیاط4مصلحة أملاك الدولة

تنازل عن تمن كل نوع وفیما یخص جمیع الاستثمارات غیر التي یقوم بها البلدیة المعنیة، فإن البلدیة 
على أساس تقدیر مصلحة أملاك الدولة، مع الأخذ بعین الاعتبار النفقات من كل الأرض لقاء عوض،

مداولة المجلس الشعبي البلدي ویكون بیع قطع الأراضي علني، ویتم البیع بعد5لها البلدیةنوع التي تتحم
.6على أساس قائمة تتضمن المترشحین للنشر أو تفتح للجمهور قصد الإطلاع

، 20استشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة، العدد المتضمن انشاء لجنة 1973فیفري 28المؤرخ في 73/45المرسوم -1
.1973مارس 9السنة العاشرة، جریدة رسمیة مؤرخة في 

.169فردي كریمة، المرجع السابق، ص -
73/45من المرسوم 2، 1باستقراء نص المادة -2
19عدد الجریدة الرسمیة المتضمن الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، 1974فیفري 20المؤرخ في 74/26الأمر -3

.1974مارس 5المؤرخة في 
.74/26من الأمر 11، المادة 1قانون -4
.74/26من الأمر 10المادة -5
.74/26الأمر 11المادة 2قانون -6
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غیر أن الأراضي المسقیة الداخلة في المنطقة العمرانیة لا یمكن أن تدرج في الاحتیاطات العقاریة 
والأراضي من كل نوع التي 1موافقة وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي وكاتب الدولة للمیاه،البلدیة إلا بعد

من عوضیتم اكتسابها لقاءتملكها الدولة أو الأفراد والتي یجب أن تدرج في الاحتیاطات العقاریة البلدیة 
.2مخالفةقبل البلدیة المعنیة على أساس تقدیر مصلحة أملاك الدولة وذلك رغم الأحكام ال

ب: 1982تمیّز صدور قانون الاستثمار لسنة 
المتعلق بالاستثمار 11/ 82المتعلق بالاستثمارات، وتم تعویضه بالقانون 284/ 66إلغاء الأمر -

.4المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها82/13، والقانون 3الاقتصادي الخاص الوطني
تشجیع الاستثمار الأجنبي والمحلي ومیز بینهما، ومنح امتیازات عینیة للمستثمر. -
صدور التنظیم المتعلق بإدارة وتسییر المناطق الصناعیة.-

اعتماد بموجب 1982كانت تمنح الاستثمارات الوطنیة أو المحلیة في ظل قانون الاستثمار لسنة 
بالنظر في طلبات الاعتماد المودعة 5اللجان الولائیة المكلفةأو وطنیةللجنة البعد أخذ الرأي المطابق مسبق

ملیون دینار جزائري .30أو 3من قبل المستثمرین حسب مبلغ أو قیمة الاستثمار 

نبياتفاق بین الطرف الجزائري والاجأما الاستثمار الأجنبي المشترك فكانت تتم مشاریعه عن طریق 
بالمئة لمدة 51/ 49موجب قرار وزاري مشترك ویحكم الاتفاق القاعدة المعروفة على أن یتم الاتفاق علیه ب

6سنة قابلة للتجدید.15

، حیث نصت 7المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة1984مارس 3المؤرخ في 84/55ثم صدر المرسوم 
نطقة طط تهیئة الممنه یستمر صاحب المشروع في القیام بجمیع المهام المنوطة به في إطار مخ6المادة 

.74/26من الأمر 9المادة -1
.74/26، الأمر 1فقرة 7المادة -2
عدد الجریدة الرسمیة ق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،المتعل، 1982غشت 21المؤرخ في 82/11القانون  -3
.34

المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، عدد الجریدة الرسمیة 35. القانون 13/82 -4

توجد مراسیم خاصة لانشائها ، كما تم انشاء الدوان الوطني لتوجیه الاستثمار الوطني  -5

لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص 23، ص24، ص 6.25
،المؤرخة 10المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، عدد الجریدة الرسمیة 1984مارس 3المؤرخ في 84/55المرسوم -7

.1984مارس 6في 
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وبهذا یحتفظ صاحب 5، 4بصرف النظر عن ممارسة الهیئة المسیرة للاختصاصات المذكورة في المادة 
المشروع بواجباته وصلاحیاته في مجال:

تسییر الاستثمار.-

شراء الأراضي اللازمة لإنشاء المشاریع.-

تعدیل برنامج المنطقة (نوع الصناعة وحجمها).-

المتضمن مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة 84/56الصناعیة بموجب المرسوم تم تنظیم المناطق 
.1وعملها

تدهور استغلال العقار الصناعي في هذه الحقبة نتیجة تحویل الوجهة الاستثماریة للمشاریع أو المضاربة 
وضعیة البعد اكتساب العدید من المستثمرین للعقار الصناعي إما بموجب عقد الملكیة، أو عدم تسویة 

القانونیة لبعضهم بسبب النصوص القانونیة المتعاقبة.

بدأت تتخلى الدولة عن التسییر العمومي للمؤسسات،وتبنت الاستثمار 1986بعد أزمة أسعار النفط سنة 
المتعلق بخوصصة 95/22والأمر 2المتعلق بترقیة الاستثمار93/12بموجب المرسوم التشریعي 

وتم استحداث مناطق مطلوب 93/12الملغي للمرسوم التنفیذي 03/ 01مر الأ، و3المؤسسات العمومیة
09/ 16ون القانترقیتها ومناطق التي تتطلب ترقیتها مساهمة خاصة من الدولة، لیلغى هو الآخر بموجب 

السالف الذكر.

المبحث الأول: مكونات العقار الصناعي
الجزائري من قبل الباحثین، تمیزت بالتداخل نظرا إن دراسة موضوع العقار الصناعي في التشریع 

للترسانة القانونیة الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لهذا الموضوع، ولقد وردت تسمیة العقار الصناعي 
تضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط الم07/119من المرسوم التنفیذي 03بالعقار الاقتصادي في المادة 

عدد المتضمن تنظیم مؤسسات تسییر المناطق الصناعیة وعملها، ، 1984مارس 4المؤرخ في 84/56المرسوم -1
.10الجریدة الرسمیة 

.64، المتعلق بترقیة الاستثمار، عدد الجریدة الرسمیة 1993أكتوبر5المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي -2
3، المؤرخة في 48المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، عدد الجریدة الرسمیة 1995غشت 26المؤرخ في -3

.1995سبتمبر 
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، یمكن للوكالة أن تتولى مهمة التسییر والترقیة والوساطة والضبط 1ویحدد قانونها الأساسي المعدل والمتممالعقاري، 
العقاري على كل مكونات العقار الإقتصادي العمومي كما سلف الذكر، یعد العقار الصناعي جزءا من 

.2العقار الاقتصادي الذي یضمن قطاعات مختلفة

كل أرض أو منشأة أو بناء مهیأ ومخصص «ف العقار الصناعي كما یلي: من خلال ما تقدم یمكن تعری
للاستعمال الصناعي أو لتخزین منتوجات صناعیة وتوابعه من الآلات ومعدات وأجهزة ومواد خام باعتبارها 

، لهذا سنتناول في هذا المقام: دراسة 3»عقارات بالتخصیص بحكم ارتباطها وخدمتها للعقار المخصصة له
الواجب توافرها في العقار محل الاستثمار، ثم نصنف حافظة العقار الصناعي.الشروط

:المطلب الأول: الشروط الواجب توافرھا في العقار محل الاستثمار
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 09/152من المرسوم التنفیذي 6باستقراء المادة 

08/04من الأمر 2والمادة 4والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

مشاریع استثماریة نستنتج الشروط التالیة:
أن یكون الوعاء العقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.-
أصناف أراضي من مجال التطبیق وهي:08/04من الأمر 2ة استثنت الماد-

o.(سبق ذكرها في محور العقار الفلاحي) الأراضي الفلاحیة التي تحكمها قوانین خاصة
o.القطع الأرضیة المتواجدة داخل المساحات المنجمیة
oالقطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حمایة

المنشآت الكهربائیة والغازیة.
o.القطع الأرضیة المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثریة والثقافیة
o.القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من إعانة الدولة

یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، ویحدد 03/04/0720المؤرخ في 07/119المرسوم التنفیذي -1
.25/04/2007المؤرخة في 27قانونها الأساسي المعدل والمتمم، جریدة رسمیة 

، 2019-2018فردي كریمة، عقد الامتیاز لاستغلال العقار الصناعي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر، -2
.151ص 

.151ص نفس المرجع،-3
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 2009ماي 2المؤرخ في 09/152المرسوم التنفیذي -4

.27الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة الرسمیة 
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o القطع الأرضیة الموجهة للترقیة العقاریة التجاریة التي تخضع لصیغة منح الإمتیاز القابل
نازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لأحكام دفتر الشروط، والمثبت قانونا للتحویل إلى ت

من قانون المالیة لسنة 61، وتم إضافة الفقرة الأخیرة بموجب المادة 1بموجب شهادة مطابقة
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الإمتیاز 15/281، وتطبیقا لها صدر مرسوم تنفیذي 20152

ازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز القالب للتحویل إلى تن
.3مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري

نستنتج الوعاء العقاري الصناعي 09/153و09/152والمرسومین التنفیذیین 08/04باستقراء الأمر 
الذي یكون محلا للامتیاز

الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة.الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

.الأصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة

.الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

4المطلب الثاني: تصنیف حافظة العقار الصناعي

لعقار الصناعي في المناطق المهیأة، أصناف، حافظة ا3یمكن تصنیف حافظة العقاري الصناعي إلى 
في المناطق الخاصة، وحافظة عقار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المناطق الحرة، مناطق التنافس 

.5الصناعي المندمج

الفرع الأول: حافظة العقار الصناعي في المناطق المھیأة

صناعیة ومناطق النشاطات.یمكن تصنیف حافظة العقاري الصناعي في المناطق المهیأة إلى مناطق

أولا: المناطق الصناعیة

.78المرجع السابق، ص وف، لكحل مخل-1
.78، عدد الجریدة الرسمیة 2015المالیة لسنة ، یتضمن قانون 2014دیسمبر30المؤرخ في 10/ 14قانون رقم ال-2
منح الإمتیاز القالب للتحویل إلى تنازل على الأراضي التابعة الذي یحدد شوط وكیفیات15/281المرسوم التنفیذي -3

، عدد 2018أكتوبر 26المؤرخ في ات الطابع التجاريللأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذ
.98الجریدة الرسمیة 

.173فردي كریمة، ص -4
.14خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص -5
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تعددت المفاهیم لهذه المناطق حسب المجالات المختلفة إقتصادیا وقانونیا.

تعریف المناطق الصناعیة-أ

، فهي أداة لتنمیة »عامل من عوامل الترسانة المحفزة للإستثمار«المناطق الصناعیة اقتصادیا: 
.1وترقیة وجلب الاستثمارالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المتعلق بإنشاء لجنة 73/45أما قانونا: كان أول تحدید للعقار الصناعي كان في إطار المرسوم 
المؤرخ في 84/55، كما سبق وأشرنا إلى المرسوم 2استشاریة لإنشاء ما یسمى بالمناطق الصناعیة

طق الصناعیة بالقطع الأرضیة المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة الذي یحدد المنا03/03/1984
المضبوطة بملفات التهیئة المصادق علیها وفقا للتنظیم المعمول به وتم ضبط المناطق بموجب القانون 

آنذاك.3المتعلق بالتهیئة العمرانیة27/01/1987المؤرخ في 87/03

إنشاء المناطق الصناعیة.-ب

موجب بالتهیئة ومهام الأجهزة المكلفة بالتسییر والإدارة بجمع المشرع الجزائري بین مهام الأجهزة المكلفة 
السالف الذكر، ولقد تم تحدید طبیعة الهیئة المخول لها أمر إدارة المنطقة الصناعیة وفقا 84/55المرسوم 

، وقد ظهر بشأن تسییر المناطق الصناعیة المؤسسات الآتیة:4لطبیعة النشاطات الممارسة فیها
اسات والإنجاز العمراني.المركز الوطني للدر -

مؤسسة تسییر المناطق الصناعیة.-

5شركات تسییر مساهمات المناطق الصناعیة وشركات التسییر العقاري.-

تتمثل المهمة الأساسیة لهذه الأجهزة والمؤسسات في تلقي العقارات واكتتاب الملكیة بصفة قانونیة 
من أملاك الدولة أو تابعة للخواص، وبعد قیام للأراضي المكونة للمناطق الصناعیة، والتي قد تكون ض

.32محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
.20عدد الجریدة الرسمیة -2
.10، ص 2006هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الأولى، دار -
، الملغى بموجب القانون 5المتعلق بالتهیئة العمرانیة، عدد الجریدة الرسمیة 27/01/1987المؤرخ في 87/03القانون -3

، عدد الجریدة الرسمیة 2005غشت 14المؤرخ في 05/ 04المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم بموجب 29/ 90
51.

.181فردي كریمة، المرجع السابق، ص -4
.183-182ص نفس المرجع، -5
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قود بإعادة التنازل علیها بواسطة عالأجهزة المهیئة بأعمال التجزئة للعقارات والتهیئات تقوم المؤسسات 
.1توثیقیة ومشهرة لصالح المستثمرین

دا یإن مسألة إنشاء المناطق الصناعیة في الجزائر محل قرار سیاسي یتخذ على أعلى مستوى، تجس
، أما بالنسبة لنشأة المناطق 2للتوجیهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي یتضمنها المخطط الوطني

الصناعیة الجدیدة الموكل تهیئتها وتسییرها للوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، فقد صدر بشأنها 
یة للعملیة المتعلقة بإنجاز مناطق الذي یتضمن التصریح بالمنفعة العموم12/176المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 07/119المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 3صناعیة في بعض الولایات
.4للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونها الأساسي

اعیة الجدیدة نتفادیا للمشاكل التي تخبطت بها المناطق الصناعیة القدیمة، تم برمجة تهیئة المناطق الص
بالجزائر العاصمة 06/07/2013وفقا لمعاییر دولیة، فقد صرحت مدیرة الوكالة خلال ندوة صحفیة بتاریخ 

منطقة الصناعیة أن ال«أن الوكالة تبرمج إنشاء وتهیئة مناطق صناعیة تستجیب لمتطلبات المستثمرین قائلة 
منطقة 42إطار البرنامج الوطني لإنشاء ، في 5»لیست مستودعا للمصانع بل هي فضاء یدب بالحیاة

.20176-2011صناعیة جدیدة سنة 

إن الوضعیة الحالیة للعقار الصناعي في هذه المناطق بقیت تمتاز بنقائص وصعوبات في التسییر 
ویرجع ذلك إلى:

تعدد وتعاقب أجهزة تسییر المناطق الصناعیة.-

.7میر عند إنشاء هذه المناطقعدم احترام المعاییر الاقتصادیة وقوانین التع-

.15بوجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص -1
.176فردي كریمة، المرجع السابق، ص -2
یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة المتعلقة بإنجاز 11/04/2012المؤرخ في 12/176المرسوم التنفیذي -3

.20عدد الجریدة مناطق صناعیة في بعض الولایات، 
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري 23/04/2007المؤرخ في 07/119للمرسوم التنفیذي -4

.27عدد الجریدة نونها الأساسيویحدد قا
.180فردي كریمة، المرجع السابق، ص -5
.37محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -6
.17، ص نفس المرجع-7
.185فردي كریمة، مرجع سابق، ص -
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إن إنشاء المناطق الصناعیة یكون بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة لتهیئة المناطق الصناعیة على مستوى 
وزارة الأشغال العمومیة، وبالتالي تم الإنشاء بصفة مركزیة، كما تم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار بموجب 

.1تراح إنشاء بعض المناطق الصناعیةالذي أوكلت له مهمة اق01/03الأمر 

ثانیا: مناطق النشاطات

المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة 74/26كانت البلدیات تحتكر المجال العقاري الحضري بموجب الأمر 
لصالح البلدیات السالف الذكر، إلا أن هذا الأمر لم یتضمن تعریفا لهذا النوع من المناطق.

تعریف مناطق النشاط:-أ

أوعیة عقاریة ملك للدولة والجماعات المحلیة «یمكن تحدید مفهومها في ظل الاقتصاد الموجه بأنها: 
الاقلیمیة مخصصة لاستثمارات الدولة والجماعات العمومیة محددة مسبقا بأدوات التهیئة والتعمیر، تخضع 

.»المحلیةلإشراف ورقابة هیئات أو مؤسسات إداریة مثل البلدیة أو الوكالات العقاریة

86بموجب المادة 90/25بینما تمت الإشارة إلى مناطق النشاطات في ظل قانون التوجیه العقاري 
تدمج نهائیا في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة المعنیة الأراضي المدخلة في مساحات عملیات «2منه فقرة 

أعمال، أو برامج سكنیة وتجهیزیة التعمیر في شكل مناطق حضریة جدیدة، أو مناطق صناعیة، أو مناطق 
.2»أخرى انطلقت قبل إصدار هذا القانون

533رقم 2006ورد مفهوم مناطق النشاطات في تقریر وزارة المساهمات وترقیة الاستثمارات لسنة 
مناطق النشاطات مساحات تحددها أدوات التعمیر، تخصص «كما یلي 06/05/2006المؤرخ في 

»تتبع ملكیتها الجماعات المحلیة والوكالات الولائیة للتسییر والتنظیم العقاريلنشاطات ذات طابع محلي،
مساحات مخصصة «عرفتها على أنها: 12/01/2008والملاك الشاغلین، وفي تقریر آخر مؤرخ في 

.3»لترقیة وتنمیة النشاطات الاقتصادیة

.35محمودي عبد العزیز، مرجع سابق، ص -1
.38، ص المرجع نفسه-2
.40، ص المرجع نفسه-3
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إنشاء مناطق النشاط-ب

النشاطات باختلاف المرحلة والتطور التاریخي للقوانین یختلف الإطار القانوني المنشأ لمناطق 
74/26والأمر 73/45والنصوص التنظیمیة للعقار الصناعي أو القوانین ذات الصلة به، ففي ظل المرسوم 

.1السالفي الذكر كانت تنشأ بمبادرة محلیة من خلال قرار والي الولایة ومداولة المجلس الشعبي البلدي

السالف الذكر المعدل والمتمم، 90/25اطق النشطات في ظل قانون التوجیه العقاريبینما تم إنشاء من
بموجب الوكالات المحلیة للتنظیم والتسییر العقاري، كمؤسسة تسند لها مهمة الحیازة، والتصرف هي العقارات 

من الحكومة سنة ، واستمر هذا الحال إلى غایة تجمید عملیة إنشاء هذه المناطق 2التابعة للجماعات المحلیة
المتضمن شروط وكیفیات 08/04إلى غایة صدور القوانین الخاصة بترقیة الاستثمار، خاصة الأمر 1998

منح الإمتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة إنجاز مشاریع استثماریة. والقانون 
الذي سمح بإنشاء اللجنة المساعدة 10/205فیذي و المرسوم التن074/ 12والولایة 11/310المتعلق بالبلدیة 

على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار والضبط العقاري، وفي نفس السیاق تم السماح للمجلس الشعبي البلدي 
، ناهیك عن تنظیم توزیع مناطق النشاطات 6بالمبادرة بأي إجراء أو تدبیر من شأنه تشجیع الإستثمار وترقیته

المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة.01/20الوطن بموجب القانون على مختلف جهات 

بإستقراء النصوص القانونیة والتنظیمیة نتوصل إلى أن إنشاء مناطق النشاطات یتم بمبادرة المجلس 
.7الشعبي البلدي مصادق علیه بقرار من الوالي

یق الأهداف المرجوة نذكر منها:واجهت مناطق النشاط العدید من العوائق التي حالت دون تحق

.62خوادجیة سمیحة، المرجع السابق، ص -1
.40محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -
.188-187فردي كریمة، المرجع السابق، ص -
.63خوادجیة سمیحة حنان، مرجع سابق، ص -
.41محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2

یونیو 2011، المتعلق بالبلدیة، عدد الجریدة الرسمیة 37. المؤرخ في 22 القانون 10/11 -3

فبرایر 2012، المتعلق بالولایة، عدد الجریدة الرسمیة 12. المؤرخ في 21 القانون 07/12 -4

المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الإستثمارات وضبط العقار 2010جانفي 12المؤرخ في -5
.04وتشكیلها وسیرها، عدد الجریدة 

المتضمن قانون البلدیة11/10، قانون 114، المادة 109المادة -6
.65خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص -7
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مشاكل التهیئة والتسییر (البلدیات والوكالة العقاریة للترقیة العقاریة على مستوى الولایات).-

الوضعیة القانونیة للوعاء العقاري الذي یدخل ضمن مكونات لم تعرف تسویة لمشكل سندات ملكیتها، -
منطقة نشاط تعاني 58الذي عاین 30/04/2003طبقا للتقریر الصادر عن وزارة المالیة المؤرخ في 

1من إشكالات التطهیر.

جدول یوضح الفرق بین المناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

مناطق النشاطاتمناطق صناعیةالمعیار

بموجب مراسیم السلطات من حیث النشأة
العمومیة المركزیة أو قرارات

بموجب قرارات محلیة-1

دة قبل اللجنة المساعتم اقتراح إنشائها من -2
على تحدید الموقع وترقیة وضبط 

الاستثمارات وضبط العقار

عشوائیة التسییرعرفت تهیئة لبعض المناطقمن حیث التهیئة

أقل مساحةهكتار100قد تزید عن من حیث المساحة

من حیث الإطار 
القانوني

عرفت تطورا تشریعیا وتنظیمیا 
متسارعا

لم تنظم بصفة واضحة

الفرع الثاني: حافظة العقار الصناعي في المناطق الخاصة
حرصت الجزائر على توفیر مناخ مناسب لجلب الاستثمارات، حیث خصصت أراضي تابعة للأملاك 
الوطنیة لإنجاز مشاریع استثماریة في مناطق تعرف تأخرا في التنمیة المتواجدة خارج المساحات المخصصة 

93/12، وقد كان أول ظهور لهذه المناطق في إطار المرسوم التشریعي 2المهیأةللتعمیر أو المناطق 
، إلا أنه تم 3المتعلق بترقیة الاستثمار، حیث منحت امتیازات قانونیة واقتصادیة للاستثمار في هذه المناطق

.93/12الملغي للمرسوم التشریعي 01/03التخلي عن هذا التصنیف بموجب الأمر 

.44محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
.61خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص -2
.20-19بوجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص -3
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المتعلق بترقیة 93/12مناطق الخاصة في ظل المرسوم التشریعي أولا: تصنیف ال
الاستثمار:

:93/12وتصنف هذه المناطق إلى ثلاثة أصناف في ظل المرسوم التشریعي 
منطق واجب ترقیتها.-1

مناطق التوسع الاقتصادي.-2

مناطق حرة.-3

أ: المناطق الواجب ترقیتھا

18تصنیف هذه المناطق، إلا أننا نجد نص المادة تخلى المشرع بموجب تطور قانون الاستثمار عن 
، 1المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة ینص على ممیزات المناطق الواجب ترقیتها01/20من القانون 

1987ینایر 27المؤرخ في 87/03لكن بعد اطلاعنا على القانون السابق المتعلق بالتهیئة والتعمیر
93/12وبالتالي المرسوم التشریعي المناطق المطلوب ترقیتهار أول مرة مصطلح منه ظه15خاصة المادة 

.2أكد على وجودها ودعم الاستثمار بها

المتضمن كیفیات تحدید المناطق المطلوب 14/03/1991المؤرخ في 91/321وصدر المرسوم 
نوب، المناطق المعزولة، ترقیتها الذي أدمج مفهوم المناطق المحرومة، مناطق الجنوب، مناطق أقصى الج

.3المناطق الواجب تنمیتها في مفهوم واحد، المناطق التي یجب ترقیتها

هذه المناطق تخص كل البلدیات التي تعاني من انعدام في المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة 
توطین ضي، و والخدماتیة، وهي مناطق محرومة أو معزولة تقتضي تدخل الدولة، فتقدم إعانات لاقتناء الأرا

المشاریع الاستثماریة، والتكفل بتحسین الطرق والتطهیر العقاري، ومنح تحفیز للاستثمار من الشمال إلى 
.4الجنوب

ب : مناطق التوسع الاقتصادي

تتكون مناطق التوسع الاقتصادي من الفضاءات الجیواقتصادیة التي تنطوي على خصائص مشتركة 
من التجانس الاقتصادي والاجتماعي، وتزخر بطاقات من الموارد الطبیعیة والبشریة، أو الهیاكل القاعدیة 

خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص 73.  -1
.73، ص نفس المرجع-2
.21بوجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص -3
.47محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -4
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مات سلع والخدالمطلوب حشدهاورفع شأنها، أو الكفیلة بتسهیل إقامة الأنشطة الاقتصادیة لإنتاج ال
.1وتطویرها

من 24الذي یتضمن تطبیق أحكام المادة 94/321من المرسوم التنفیذي 6كما استثنت المادة 
المتعلق بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط 93/12المرسوم التشریعي رقم 

بینها المناطق المطلوب ترقیتها.حدودها مناطق لا یمكن إدراجها ضمن مناطق التوسع الاقتصادیة ومن

ج : المناطق الحرة

مساحات مضبوطة «بأنها: 2المتضمن المناطق الحرة94/320من المرسوم التنفیذي 2تعرّفها المادة 
34إلى 25حدودها تمارس فیها أنشطة صناعیة وخدمات أو تجاریة طبقا للشروط الواردة في المواد من 

، وتحدث بموجب مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة بناء على »93/12من المرسوم التشریعي 
اقتراح من وزیر المالیة، ویمكن أن یشمل العقار الذي یقع علیه أساس المنطقة على مطار، أو ملك وطني 
مینائي، ولها أحكام خاصة في هذه الحالة كون الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للاكتساب، لكن من 

ملیة لم تظم أي منطقة حرة رغم وجود مرسوم تنفیذي منشأ لها نظریا وهي بلارة بجیجل لكن الناحیة الع
.3یدخل حیز التنفیذ

01/03ثانیا: المناطق الخاصة في ظل الأمر 

أدمجت المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة ضمن النظام الاستثنائي للاستثمار، 
.4للاستثمار، لكن النصوص التنظیمیة المتعلقة بها لم تصدروضمن صلاحیات المجلس الوطني 

الفرع الثالث: حافظة العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كانت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتشكل من رأسمال اجتماعي ملك للدولة وموجودات المؤسسة في 
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة آنذاك                                                         84/16جانب الأصول، ویستند هذا التمییز من القانون

.5المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة12/01/1988المؤرخ في 88/01والقانون 

، الذي یحدد شروط تعیین المناطق الخاصة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/321من المرسوم التنفیذي 4المادة -1
.67وضبط حدودها، عدد الجریدة 

.67متعلق بالمناطق الحرة، عدد الجریدة ،1994أكتوبر 17مؤرخ في 94/320مرسوم تنفیذي -2
.25وجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص ب-3
.94/321من المرسوم التنفیذي 2، 2فقرة 2المادة -

بوجردة مخلوف ، المرجع السابق، ص 26. -4
.49محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -5
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دخال الأصول العقاریة التابعة المتعلق بترقیة الاستثمار، إ93/12نجم عن العمل بالمرسوم التشریعي 
للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن حافظة العقار الصناعي،ونتیجة لحل معظم هذه المؤسسات بعد 

المتعلق 95/22إخضاعها للقانون التجاري وتطبیق نظام الخوصصة على الكثیر منها بعد صدور الأمر 
خوصصة تحفیزا للاستثمار بعد عجز بالخوصصة السالف الذكر، حیث سعت الدولة لتحفیز نظام ال

المؤرخ في 01/04، وتدعم هذا المسعى أكثر بصدور الأمر 1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
، لكن العمل بهذا 2المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها20/08/2001

محاولات استلاء علیها من قبل المستثمرین حیثالنظام مسّ أصول هذه المؤسسات العقاریة، والتي عرفت 
29/12/2004المؤرخ في 04/21تم التصرف فیها بالتنازل، أو التحویل إلى غایة صدور القانون 

تُحول أراضي المؤسسات العمومیة غیر اللازمة «منه 85المادة 20053المتضمن قانون المالیة لسنة 
نفها إلى صنفین:، لهذا نص»موضوعیا لنشاطاتها إلى الدولة

أ:الأصول العقاریة المستعملة من المؤسسات العمومیة
ب: الأصول الفائضة والمتبقیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

نتجت الأصول الفائضة عن عملیات حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو عند عدم التنازل عنها 
سات نها قطع أرضیة شاغرة وتابعة لهذه المؤسأثناء تصفیتها وهي حالات عرفت فوضى قانونیة ترتب ع

، ویتم تسییر العقار 5وتطهیرها4دون استغلال مما دفع بالسلطات العمومیة إلى تنظیم هذه الأصول،
الصناعي على مستوى مركزي من خلال مجلس الوزراء، مجلس مساهمة الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، 

لدور الرئیسي في توزیع العقار الصناعي، دون أن ننكر                                  له االواليأما على المستوى المحلي 

.77ادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص خو -
.82، 81.خوادجیة سمیحة ححنان، المرجع السابق، ص 49محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
.27بوجدرة مخلوف، المرجع السابق، ص -
ا، وصصتهالمتعلق بتنظیم المؤسسات االعمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخ20/08/2001المؤرخ في 01/04الأمر -2

.47عدد الجریدة
. 85الرسمیة عدد الجریدة، 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 04/21القانون -3
.52محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -4
.54نفس المرجع، ص -5
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دور البلدیات، والوكالات العقاریة الولائیة، ودور مدیریة أملاك الدولة، ناهیك عن أجهزة ومؤسسات 
.1متخصصة في مجال إدارة العقار الصناعي على المستویین المركزي والمحلي

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول 153/ 09من المرسوم التنفیذي 2ة عرفت الماد
المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 

قاریة التابعة العتعتبر كأصول متبقیة كل الأملاك «العمومیة الاقتصادیة وتسییرها الأصول المتبقیة ب: 
.»للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة المتوفرة

یقصد بالأصول الفائضة «من نفس المرسوم التنفیذي الأصول الفائضة ب: 3بینما عرفت المادة 
الأملاك العقاریة المتواجدة داخل المناطق الصناعیة والمتوفرة عند تاریخ نشر هذا المرسوم في الجریدة 

.»الرسمیة والتي أعید ادماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة والخاضعة لأحكام هذا القانون

المبحث الثاني: آلیات استثمار العقار الصناعي
تعددت سبل استغلال العقار الصناعي في الجزائر فتمت في وقت مضى عن طریق عقد التنازل، ثم 
حق الامتیاز قابل للتحویل إلى تنازل، ثم أصبحت آلیة استغلال العقار الصناعي هي عقد الامتیاز غیر 

اقبة خاصة قانون المعدل والمتمم بقوانین المالیة المتع08/04قابل للتحویل إلى تنازل بموجب القانون 
بعد أن كانت مخولة للجنة » الوالي«الذي حدد الهیئة المانحة للامتیاز وهي 2015المالیة التكمیلي لسنة 

، 2020الولائیة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار إلى غایة قانون المالیة لسنة 
عقود استغلال العقار الصناعي باختلاف قوانین الاستثمار ت تباین، لهذا 2020وقانون المالیة التكمیلي لسنة 

المتعاقبة وقوانین المالیة، وباستقرائنا لهذه النصوص القانونیة لاحظنا نمطین لاستغلال العقار الصناعي: 
المطلب الأول: التنازل

المطلب الثاني: الامتیاز

المطلب الأول: عقد التنازل:
دة التنازل صیغ لفظیة تحمل نفس المدلول، وهي نقل الملكیة للمشتري، عقد التنازل، أو البیع أو إعا

غیر أن هذا العقد یتمیز بأنه ینصب على وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات المحلیة، 
وعرف تطرا حسب المناطق محل عقد التنازل المحددة بموجب قوانین الاستثمار المتعاقبة.

وما یلیها.82للإطلاع أكثر راجع محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1



69

التنازل في المناطق الصناعیة:الفرع الأول:عقد

، حیث تقوم إدارة أملاك الدولة 73/45سبق الإشارة إلى أن هذه المناطق أنشأت بموجب المرسوم 
بتحویل ملكیة العقارات التابعة لها لفائدة مؤسسات التهیئة، وذلك بموجب عقود تنازل إداریة و مشهرة، وبعد 

ة عقود تهیئتها ثم تقوم بإعادة التنازل لفائدة المستثمرین بواسطاكتسابها لهذه العقارات، تقوم بتجزئتها و 
توثیقیة مدنیة و مشهرة لدى المحافظ العقاري، كما قد تكون العقارات المراد اكتسابها ملك للخواص، وواقعة 

.1ضمن مخطط المنطقة الصناعیة، فتقوم باقتنائها بواسطة عقود عادیة توثیقیة ومشهرة لنفس الهدف

المتعلق بالاستثمارالاقتصادي الوطني 82/11لثاني: عقد التنازل بموجب القانون الفرع ا
الخاص

قدیم الراغب تبموجب هذا القانون والمتمثلة في لى طریقة منح استغلال العقار الصناعي إسبق الإشارة 
ي الوزیر أذ ر خأفي الاستفادة لطلب اعتماد للعقار یفصل الوالي في طلب التنازل بواسطة قرار اداري بعد

المصحوب بشرط فاسخ متعلق بمدى انجاز المشروع عقد التنازلبأعدادالمختص ثم تقوم إدارة أملاك الدولة 
إلا أن تطبیق هذا العقد بهذه الصیغة نجم عنه العدید من المشاكل القانونیة والواقعیة 2.وفق برنامج الاستثمار

سخ في إعداد عقود التنازل. ما دفع الإدارة الى الاستغناء عن الشرط الفا

الفرع الثالث: عقد التنازل في المناطق المطلوب ترقیتھا
93/12واستخلصنا أن المرسوم 03/ 87سبق الإشارة إلى أن انشاء هذه المناطق تم  بموجب القانون 

03/ 87نسلط الضوء على هذه المناطق، وبالتالي لا یعتبر أول تشریع منظم لها، وفي سبیل تنفیذ القانو 
صدر مرسوم تنفیذي نص أن عملیة التنازل عن الأملاك الوطنیة الخاصة للدولة تتم كأصل عن طریق 

المزاد العلني، واستثناء عن طریق التراضي.

المطلب الثاني: الامتیاز

عقد الامتیاز ، عقد إداري تمنح بموجبه الدولة (المالك عن طریق 3إن آلیة استغلال العقار الصناعي
الأصلي) حق الانتفاع لمدة محددة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي قصد إنجاز مشروع استثماري، هذا العقد 

، 4خاضع لإجراءات الشهر العقاري

.63، ص 62بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص -1
.64نفس المرجع، ص -2
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة 01/09/2008المؤرخ في 04-08الأمر -3

.49رسمیة لللدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة ا
.111المرجع السابق، ص محمودي عبد العزیز، -4
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الفرع الأول: تعریف عقد الامتیاز:

اء.التشریع، القض:الجهة المصدرة لهمجالاتالممنوحة لهذا العقد تبعا لاختلاف التعاریف اختلفت

التعریف التشریعي:أولا: 
المتعلق بمنح أراضي الأملاك الواقعة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 322-94عرفه المرسوم التنفیذي 

، حیث عرف دفتر 93/12في كنف المرسوم التشریعي 1في المناطق الخاصة في إطار ترقیة الاستثمار
فاع بموجبه الدولة لمدة معینة حق الانتالعقد الذي تخول « الشروط الملحق بهذا المرسوم عقد الامتیاز بأنه 

بقطعة أرضیة متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لشخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون الخاص مقیما أو 
غیر مقیم أو مؤسسة عمومیة اقتصادیة، لتستعمل تلك الأرض أساسا في مشروع استثمار، في منطقة خاصة 

بترقیة الاستثمار.المتعلق 12-93في إطار المرسوم التشریعي 

یشكل منح امتیاز «142-08من القانون 19مدرجة بموجب المادة 1مكرر فقرة 64كما عرفته المادة 
استعمال الأملاك الوطنیة العمومیة المنصوص علیه في هذا القانون والأحكام التشریعیة المعمول بها العقد 

اة السلطة صاحبة حق الامتیاز أو بناء أو استغلال الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومیة صاحبة الملك المسم
منشأة عمومیة لغرض خدمة عمومیة لمدة معینة العود عند نهایتها المنشأة أو التجهیز محل منح الامتیاز 

».إلى السلطة صاحبة حق الامتیاز

زاد الذي یحدد بنود منح الامتیاز عن طریق الم09/152كما عرفه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم 
.3العلني

منح الامتیاز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معینة الانتفاع من أرضیة متوفرة تابعة 
لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد إنجاز مشروع استثماري، 

أصبحت ز بالتراضي قصد (إنجاز)ونفس التعریف ورد في دفتر الشروط النموذجي المطبق على منح الامتیا
صیاغتها قصد (استیعاب).

كما ورد ذات التعریف للامتیاز في دفتر الشروط النموذجي المطبق على المنح الامتیاز عن طریق 
المزاد العلني للأصول العقاریة المتبقیة التابعة لمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المخلة والأصول 

المؤرخ في 09/153ة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الملحق بالمرسوم التنفیذي العقاریة الفائض
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول المتبقیة التابعة                 2009ماي 2

.67عدد الجریدة الرسمیة -1
السالف الذكر.08/14المعدل والمتمم بالقانون 30-90قانون الأملاك الوطنیة -2
تم إلغاء آلیة الامتیاز عن طریق المزاد العلني وأصبح یتم بالتراضي بقرار من الوالي كما سبق شرحه.-3
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« ة وتسییرهایللمؤسسات العمومیة المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الاقتصاد
منح الامتیاز هو الاتفاق الذي تخول من خلاله الدولة لمدة معینة الانتفاع بأصل عقاري متوفر تابع لأملاكها 

».الخاصة قصد استیعاب مشروع استثماري

باستقراء النصوص القانونیة السالفة الذكر یمكن تحدید خصائص عقد الامتیاز:
10المادة 08/04مدیریة أملاك الدولة (الأمر تعدة 1عقد الامتیاز عقد إداري شكلي.(

 أطراف العلاقة العقدیة هما الدولة مالكة الرقبة والمستثمر وساء كان شخص طبیعي أو معنوي
وطني أو أجنبي.

 الأمر 4سنة طبقا للمادة 99سنة قابل للتجدید و أقصاها33عقد الامتیاز عقد زمني محدد المدة
.09/152المرسوم 24المادة08/04السالف الذكر

 08/04من الامر 9عقد الامتیاز یكون مقابل دفع أتاوة طبقا للمادة.

 ینصب على وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة موجهة لإنجاز مشاریع استثماریة (الأمر
08/04.(

 08/04من الامر 14عقد یرتب حقا عینیا عقاریاطبقا للمادة.

 لا یقبل التحویل إلى تنازل.08/04عقد الامتیاز ضمن الأمر

ثانیا: التعریف القضائي:
إن عقد « 11950في قضیة رقم 09/03/2004المؤرخ في 11952ورد تعریفه في القرار رقم 

الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه سلطة الامتیاز للمستغل بالاستغلال المؤقت بعقار 
بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع أتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع تابع للأملاك الوطنیة

.2»فیه

01/033المطلب الأول: الامتیاز في ظل الأمر 

.114، ص محمودي عبد العزیز، المرجع السابق-1
.113، ص نفس المرجع-2
.69لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -
.47یتعلق بتطویر الاستثمار، عدد الجریدة 2001غشت 20المؤرخ في 01/03الأمر -3
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میز المشرع الجزائري التصرفات التي یمكن ابرامها على المناطق التي تتطلب تهیئتها مساهمة خاصة 
یحدد هذا الأمر النظام الذي یطبق على            «منه 1، نصت المادة 1من الدولة بین نوعین من التصرفات

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات وكذا الاستثمارات 
.»الرخصةو/أو منح الامتیاز التي تنجز في إطار 

الفرع الأول: عقد منح حق الامتیاز
طریق عقد إداري كما هو الحال بالنسبة للمناطق الخاصة متى تعلق الأمر بالأملاك الوطنیة یتم عن 

الخاصة.

الفرع الثاني: ترخیص باستغلال

تتم عن طریق قرار إداري ترخیص استغلال إذا ما تعلق الأمر بالأملاك الوطنیة العامة بحكم طبیعة 
.2نازلهذه الأملاك، فلا یمكن أن تكتسب بالتقادم أو الت

06/113المطلب الثاني: الامتیازالقابل للتحویل إلى تنازل في ظل الأمر 

المتضمن قانون 93/184المعدلة والمتممة من المرسوم التشریعي 117ألغى هذا الأمر أحكام المادة 
.13وذلك بموجب المادة 1994المالیة لسنة 

التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي عن یمنح الامتیاز أو « 11/ 06من الأمر 3نصت المادة 
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة للفائدة المؤسسات والهیئات العمومیة أو الأشخاص 
الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون الخاص وذلك لاحتیاجات مشاریع استثماریة بشرط احترام قواعد 

سنة قابلة للتجدید وقابل للتحویل قانونا للتنازل، ویتم الترخیص بالامتیاز 02، لمدة 5»التعمیر المعمول بها
أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة یحدد تنظیمها 

ستثمار الا6وتشكیلها وسیرها عن طریق التنظیم. ولائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاریع
.01/03التي تستفید من نظام الاتفاقیة وفقا للأمر 

.48لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -1
.49لكحل مخلوف، المرجع السابق ، ص -2
تیاز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك مد شروط وكیفیات منح الایحد2006أوت 30المؤرخ في 06/11الأمر -3

.53الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة 
88ریدة عدد الج-4
06/11من الأمر 2فقرة 4المادة -5
السالف الذكر.06/11من الأمر 5المادة -6
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یحول منح الامتیاز قانونا إلى تنازل بطلب من صاحب الامتیاز بشرط الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار 
ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر الأعباء المحدد عن طریق التنظیم وبعد أن تتأكد من ذلك قانونا 

الهیئات المؤهلة.الإدارات و 

یستفید صاحب الإمتیاز إذا ما أنجز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتیاز وطلب تحویل منح 
الامتیاز إلى تنازل في ظرف السنتین اللتین تلیان أجل إنجاز المشروع من الإبقاء على القیمة التجاریة على 

قد الامتیاز وخصم الأتاوى المدفوعة.النحو الذي تحدده إدارة الأملاك الوطنیة أثناء إعداد ع

في حالة ما إذا أنجز صاحب الامتیاز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتیاز وطلب تحویل منح 
الامتیاز إلى تنازل بعد أجل السنتین اللتین تلیان أجل إنجاز المشروع، فإن هذا التحویل یمنح على أساس 

لنحو الذي تحدده مصالح الأملاك الوطنیة عند التحویل وبدون أي القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة على ا
.07/1212، وتطبیق لهذا الأمر صدر المرسوم التنفیذي 1خصم

المطلب الثالث: الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى تنازل

إن قاعدة قابلیة تحویل الامتیاز إلى تنازل بطلب المستثمر أدت إلى استهلاك الإحتیاطات العقاریة 
تغییر وجهتها وظهر المضاربین، هذه النتائج السلبیة دفعت الدولة إلى العدول عن هذه القاعدة بتبني آلیة و 

المؤرخ 11-06:  تلغى أحكام الأمر رقم 08/04الامتیاز غیر قابل للتحویل إلى التنازل حیث أكد الامر 
عن الأراضي التابعة للأملاك الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل 2006غشت سنة 30في 

المؤرخ في 12-07من القانون رقم 82الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة وأحكام المادة 
.2008والمتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر سنة 30

لمؤرخ في ا08-02تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر لاسیما تلك الواردة في القانون رقم 
17المؤرخ في 03-03والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها والقانون رقم 2002مایو سنة 
3والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة2003فبرایر سنة 

لذكر.السالف ا06/11من الأمر 10المادة -1
الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 27عدد الجریدة 06/11یتضمن تطبیق أحكام الأمر 2007أفریل 23المؤرخ في -2

09/152.
من نفس الأمر.15المادة -3
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(المزاد العلني كأصل التراضي كاستثناء)08/04الفرع الأول: الامتیاز في ظل الأمر 

(التي تعتبر محل تعدیل بموجب قوانین المالیة المتعاقبة كما 08/04من الأمر 5باستقراء نص المادة 
على الخصوص بما یأتي:المزاد العلنيسبق وسیلي في العرض) یرخص الامتیاز عن طریق 

.قرار من الوزیر المكلف بالسیاحة

.قرار من الوزیر المكلف بالصناعة وترقیة الاستثمارات

ر من الوزیر المكلف بتهیئة الاقلیم.قرا

...قرار من الوالي.«

من مجلس الوزراء وباقتراح بالتراضي یرخص منح الامتیاز « 08/04من الأمر 6كما تنص المادة 
، وتكون قابلة لمنح الامتیاز بالتراضي مشاریع الاستثمار التي:»من المجلس الوطني للاستثمار

یة الوطنیة.یكون لها طابع الأولویة والأهم

.تشارك في تلبیة الطلب الوطني على السكن

.محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القیمة المضافة

1تساهم في تنمیة المناطق المحرومة أو المعزولة

هي المزاد العلني كأصل والتراضي كاستثناء، 08/04نستنتج أن آلیة منح الامتیاز في ظل الأمر 
، كذلك لم یحدد قانون الأملاك الوطنیة 08/04من الأمر 9المادة ، و 08/04من الأمر 3حسب المادة 

النظام القانوني لعقد الامتیاز بصورة واضحة، وانما ظهرت عقود امتیاز قطاعیة (لكل قطاع نظام 90/30
قبل 08/14قانوني)، وفي محاولة من المشرع استدراك هذا الغموض حاول تعدیل قانون الأملاك الوطنیة 

رغم ذلك مازال یشوب الغموض موضوع عقد الامتیاز.08/04دور الأمر شهرین من ص

20112الفرع الثاني: منح الامتیاز بالتراضي فقط بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

السالف الذكر.08/04من الأمر 7المادة -1
.40، عدد الجریدة االرسمیة 201جیولیة 18المؤرخ في 11/11القانون -2



75

السالف الذكر وأصبح الامتیاز یمنح بالتراضي 08/04من الأمر 9، 8، 5، 3عدل هذا القانون المواد 
الوالي وباقتراح شكلي فقط من اللجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة بموجب قرار صادر عن 

.1الاستثمارات وضبط العقارات وبالتالي سیطر الولاة على توزیع الأراضي

بین حالتین في منح العقار الصناعي بالتراضي:2011لقد فرق قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ي.ستثمار خاصة تلك التي تكتسي أهمیة للاقتصاد الوطنمشاریع تخضع لموافقة المجلس الوطني للا

.مشاریع محلیة تسمح للوالي بمنح العقارات ذات الاستعمال الاستثماري بقرارات منح مباشرة

الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة 12/427بعد صدور المرسوم التنفیذي 
یمكن أن تكون العقارات المبنیة وغیر المبنیة التابعة للأملاك «...منه 92نصت المادة 2والخاصة للدولة
موضوع شكل من أشكال التصرف لفائدة متعاملین عمومیین أو خواص على أساس الخاصة للدولة 

».دفتر شروط

رع استحداث المش، وبالتالي كان على »البیوع والتسییر الخاضع لقواعد خاصة«هذه المادة وردت تحت عنوان 
.3نص یتطرق من خلاله صراحة لعقد الامتیاز كآلیة لإدارة وتسییر أملاك الدولة الخاصة

20154الفرع الثالث: منح الامتیاز بالتراضي في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة 

حیث نصت ، 5ألغى هذا القانون دور لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار
یرخص الامتیاز بالتراضي بقار من الوالي بناء على إقتراح « منه 08/04من الأمر 5المعدلة للمادة 48المادة 

، وبالتالي خولت هذه المادة سلطة الإقتراح للمدیر المكلف بالاستثمار بالتنسیق مع »من المدیر المكلف بالاستثمار
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والأصول العقاریة المتبقیة المدیرین الولائیین للقطاعات المعنیة على 

للمؤسسات العمومیة المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكذا الأراضي التابعة للمناطق 
الصناعیة ومناطق النشاطات، وبهذا الإجراء تم تبسیط عملیة الحصول على العقار الصناعي.

.124محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
، الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة 2012دیسمبر 16المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي -2

.69عدد الجریدة الرسمیة والخاصة للدولة،
.54لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -3
.40، عدد الجریدة الرسمیة 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015ة جویلی23المؤرخ في 15/01الأمر -4
.58، ص 55لكحل مخلوف، المرجع السابق، ص -5
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2016/2017رابع: منح الامتیاز في ظل قانون المالیة الفرع ال

58، حیث نصت المادة 1تم الجمع بین الامتیاز وتسییر وإنشاء المناطق الصناعیة من قبل خواص
، یمكن الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین من القطاع الخاص إنشاء وتهیئة 20162من قانون المالیة لسنة 

ناعیة على أرض غیر فلاحیة تشكل ملكیتهم......یخضع إنشاء وتسییر وتسییر مناطق النشاط ومناطق ص
هذه المناطق لدفتر شروط تعده الوزارة الكلفة بالاستثمار طبقا للمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم.

تراجع المشرع الجزائري عن استعمال صیغة الأشخاص الطبیعیة، وتم منح الأشخاص المعنویة الخاصة 
شاء وتهیئة وتسییر مناطق النشاط والمناطق الصناعیة على أراضي غیر فلاحیة دون الطبیعیة حق إن

منه، وبالتالي یكون المنح في كنفه عن طریق التراضي 80حسب المادة 20173بموجب قانون المالیة لسنة 
سنة وصاحب الامتیاز هنا هو المؤسسة المكلفة بإنشاء وتهیئة وتسییر 33على أساس حق امتیاز لمدة 

طقة استثماریة طبقا للمخطط الوطني لتهیئة الاقلیم.من

یمنح الامتیاز بالتراضي مقابل دفع إتاوة إیجاریه سنویة كما هي محددة من مصالح أملاك الدولة المختصة 
من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة محل منح الامتیاز.1/20إقلیمیا والتي تمثل 

.4) سنة11ي الفقرتین أعلاه بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة (تحین الإتاوة السنویة كما هي محددة ف

2020الفرع الخامس: منح الامتیاز بموجب قانون المالیة لسنة 

یة بموجب قانون المالكنمط لاستثمار العقار الصناعي مصطلح " الامتیاز"المشرع الجزائري اعتمد 
المؤرخ في أولّ  08/04من الأمر رقم 5منه  تعدل أحكام المادة 118، حیث نصت المادة 20205لسنة 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 2008سبتمبر سنة 
ي بموجب قرار الامتیاز بالتراضیرخص : «5والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، وتحرر كما یأتي المادة 

بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة:من الوالي
الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقاریة المتبقیة 

.128محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
.72، عدد الجریدة الرسمیة 2016یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 15/18القانون -2
.77عدد الجریدة الرسمیة 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في 16/14القانون رقم -3
الذي یحدد شوط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 04-08من الأمر 9المادة -4

" تبقى ساریة المفعول"والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة.
، 81، عدد الجریدة الرسمیة2020،یتضمن قانون المالیة لسنة 2019دیسمبر سنة 11، مؤرخ في 19/14قانون رقم -5

.30/12/2019المؤرخة في 
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العمومیة الاقتصادیة، وكذا الأراضي التابعة للمؤسسات العمومیة المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات 
»الباقي بدون تغییر....للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

من 37نصت المادة حیث 20201قانون المالیة التكمیلي لسنة أكّد على هذه الآلیة للاستثمار بموجب 
من الأمر رقم 5كام المادة ، تعدل أح2020المتضمـن قـانون المالیة التكمیلي لسنة 07-20قانون رقم 

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2008المؤرخ في أولّ  سبتمبر سنة 08/04
یرخص : 5المادة «التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، المعدل والمتمم

بالنسبة الوزیر المكلف بالسیاحةون تغییر حتى) (بد.............................الامتیاز بالتراضي
»لمناطق التوسع

أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء یحدد 4یكرس الإمتیار المذكور في المادة 
.2بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز

المطلب الرابع: آثار عقد الامتیاز

عقد ن لأمن العقود التبادلیة الملزمة لجانبین، فكل حق لطرف یقابله التزام للطرف الآخر،عقد الامتیاز
وهذا ما ،الامتیاز كغیره من العقود، متى نشأ صحیحا فإنه یرتب حقوقا والتزامات بالنسبة لطرفي العقد

في هذا المقام:هسنتناول

الفرع الأول: آثار عقد الامتیاز بالنسبة للمستثمر

والالتزامات بالنسبة للمستثمر المستفید من استغلال عقد الامتیاز مجموعة من الحقوقعلى ب رتتی
الوعاء العقاري الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاریع استثماریة. 

أولا: الحقوق:

:حق المستثمر في الحصول على رخصة البناء
ك یسمح له، زیادة على ذلرخصة البناءیخول منح الامتیاز للمستفید منه الحق في الحصول على 

على الحق العیني العقاري الناتج عن الامتیاز وكذا على رهن رسمي لصالح هیئات القرضبإنشاء 

، 33، عدد الجریدة الرسمیة 2020، یتضمـن قـانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو 4مؤرخ في 07-20قانون رقم -1
.2020یونیو 4مؤرخة في 

.السالف الذكر08/04من الأمر10المادة -2
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لمشروع االممنوحة لتمویلالقروضامتیازها، وذلك لضمان ات المقرر إقامتها على الأرض الممنوحیانالب
.1الذي تمت مباشرته فقط

.حق الرهن
:حق الملكیة

عند إتمام مشروع الاستثمار تكرس إجباریا ملكیة البنایات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح 
.2امتیازها وجوبا بمبادرة من هذا الأخیر وبعقد موثق

 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 5حق الاستفادة من الارتفاقات الإیجابیة طبقاللمادة
فمصطلح الحد الوارد»ینتفع المستفید من منح الامتیاز بالارتفاقات الإیجابیة«09/152

3ق م یقر بفكرة القید على حق الملكیة.867في التعریف القانوني لحق الارتفاق بموجب المادة 

 08/04من الامر 14حق التنازل بموجب المادة:
لانجاز الفعلياتكون ملكیة البنایات والحق العیني العقاري الناتج عن حق الامتیاز قابلة للتنازل فور 

المعاینة الفعلیة من طرف الهیئات المؤهلة.بعد والبدء في النشاطلمشروع الاستثمار 

.4طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن
 الى ثلاث أصناف 16/09الحق في الاستفادة من مزایا الاستثماروالتي صنفها قانون الاستثمار

منه:7حسب المادة 
 المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة
المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز او المنشئة لمناصب الشغل
 الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني.المزایا
 :إسقاط ة تدفع الدولة نتیجالحق في الحصول على تعویض التعویض في حالة اسقاط حق الامتیاز

تعویضا مستحقا بعنوان فائض القیمة المحتملة التي أتى بها المستثمر على         حق الامتیاز
ن خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامیة دون أن تتجاوز هذا المبلغ قیمة المواد القطعة الأرضیة م

على سبیل التعویض.%10وسعر الید العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 

.08/04من الأمر11المادة -1
السالف الذكر.08/04من الأمر13المادة -2
منى مقلاتني، النظام القانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائري ، د ذ ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،مصر، -3

.28، ص 2014
الأمر.من نفس 14المادة -4
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.1تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا فائض القیمة المحتملة

نقل الأرضیة بسبب صاحب الامتیاز المقصر تغیر أن الامتیازات والرهون المحتملة التي أثقلت القطعة 
إلى مبلغ التعویض.

ثانیا: التزامات المستثمر:

 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم 8الالتزام بدفع الأتاوة ومصاریف منح الامتیاز حسب المادة
.08/04من الامر 9، المادة 09/152التنفیذي 

 من دفتر الشروط 21طبقا للمادة المحدد في العقد الالتزام بإنجاز المشروع الاستثماري في الاجل
.09/152الملحق بالمرسوم التنفیذي 

 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 1عدم تغییر الوجهة الاستثماریة للمشروع طبقا للمادة
09/152.

 ملحق بالمرسوم من دفتر الشروط ال2التزام المستثمر باحترام قواعد التعمیر وقانون البیئة المادة
، بالإضافة الى ضرورة مراعاة أحكام القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي.09/152التنفیذي 

صراحة مثل ما هو وارد بالنسبة 08/04منع الایجار من الباطن: لم ینص علیه الامر التزام
منه، 17حسب المادة09/152لأحكام التنازل المقید بشروط، لكن باستقرائنا للمرسوم التنفیذي 

نجدها نوّهت الى هذا الالتزام.153/ 09من المرسوم التنفیذي 2فقرة 21والمادة 
من دفتر الشروط " منح 15قدیم مخطط تمویل للعملیة الاستثماریة بموجب المادة یلتزم المستفید بت

.09/152الامتیاز بالتراضي" الملحق بالمرسوم التنفیذي 
 الالتزام بإعادة القطعة الأرضیة إلى حالتها الأصلیة:في حالة النطق بهدم البنایات من طرف الجهة

یة ق الامتیاز القیام على عاتقه بإعادة القطعة الأرضالقضائیة المختصة یتعین على المستفید من ح
إلى حالتها الأصلیة.

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 08/04من لأمر 12المادة من 2الفقرة -1
ذجي الذي یحدد البنود والشروط التي تطبق على منح و دفتر الشروط النممن3فقرة 10، المادة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة

.09/152الملحق بالمرسوم  التنفیذي اضيالامتیاز بالتر 
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المانحةللإدارةالفرع الثاني : آثار عقد الامتیاز بالنسبة 

یترتب على عقد الامتیاز مجموعة من الحقوق والالتزامات بالنسبة للإدارة المانحة وسنعرضها فیما یلي: 

أولا: الحقوق: 

 باعتبار الدولة مالكة رقبة وتمنح حق الحق في الاحتفاظ بملكیة الوعاء العقاري محل الاستثمار
فتكون عن 08/04من الامر 14، 13انتفاع فقط اما بالنسبة لإمكانیة التنازل الواردة في المادة 

ت.االبنایات المنجزة من المستثمر على الأرض الممنوح امتیازها وبشروط محددة في التنظیم
 الحق في توقیع جزاءات على المستثمر المخل بالالتزامات الواردة في دفتر الشروط، حیث یترتب

على كل إخلال من المستفید من الامتیاز للتشریع الساري المفعول وللالتزامات التي یتضمنها دفتر 
ن مبادرة ملدى الجهات القضائیة المختصة بأجل إسقاط حق الامتیازالأعباء اتخاذ إجراءات من 

.1مدیر أملاك الدولة المختص إقلیمیا

ثانیا: الالتزامات:

 في دفتر الشروط أیضاالواردةالسالف الذكر و 08/04طبقا للأمر إلتزام الإدارة باحترام بنود العقد
.153/ 09، 09/152الملحقة بموجب المرسومین التنفیذیین 

 السالف الذكر  08/04من الامر 10الالتزام بإعداد عقد الامتیاز حسب المادة
.2الالتزام بتعویض المستثمر في حالة اسقاط الامتیاز

.3الالتزام بتوفیر مناخ الاستثمار

المبحث الثالث: منازعات العقار الصناعي

ااستیعابهانة قانونیة واسعة علیهأمام كثرة النصوص القانونیة والتنظیمیة یجد القاضي نفسه أمام ترس
وتحدید أطرها بدقة لیستطیع كشف الاختصاص النوعي للقضیة المطروحة أمامه والتي تختلف حسب    

الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 08/04من لأمر 12المادة الفقرة الأولى من -1
الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة.

تعویض في حالة اسقاط حق الامتیاز.سبق الإشارة لها بصدد  دراسة حقوق المستثر في الحصول على -2
سبق الإشارة إلى مدلوله والعوامل التي تتحكم به في الفصل التمهیدي للمطبوعة.-3
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طبیعة النزاع وفي كنف أي نظام قانوني تم استغلال العقار الصناعي بموجبه، لهذا سنحاول ضبط هذه 
المنازعات.

الجوهریة للاستثمار ووعاء ممارسة مختلف النشاطات الاستثماریة، ونظرا یعتبر العقار الصناعي الحلقة 
للأهمیة البالغة التي یحظى بها لتحقیق التنمیة الاقتصادیة اهتمت الدولة الجزائریة بین التشریعات التي تبین 

لتعدیلات التي االنظم القانونیة لاستغلال العقار الصناعي، إلا أن عدم استقرار تلك الأنظمة القانونیة وكثرة
تطرأ علیها أثرت سلبا على الاستثمار، بدل من تحقیق الهدف الذي سنت من أجله ألا وهو تشجیع الاستثمار، 
ویعتبر انعدام الأمن القانوني هو سبب العزوف عن الاستثمار، في حین تم استغلال العقار الصناعي في 

شاسعة الممنوحة بموجب عقد امتیاز بقرار من الوالي السنوات الأخیرة استغلالا غیر عقلانیا، كالمساحات ال
لمصانع السیارات، ولمستفیدین غیر مستغلین للأراضي.

المطلب الأول:  منازعات تطھیر العقار الصناعي :

وأمام تعقیدات طبیعة المنازعات سواء من طرف الهیئة المانحة، أو المستفیدین المخلین للبنود دفتر 
المنازعات:الشروط تنوعت 

المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات.74/26منازعات في ظل الأمر -

الاستلاء على أراضي خواص دون تسویة أو تعویض.-

تباطؤ بعض المؤسسات المكلفة بإنشاء المناطق الصناعیة كمركز الدراسات والانجازات المكلفة -
.1راضي دون إعداد عقود ملكیة للمستثمرینبالمناطق الصناعیة والتنازل للخواص على هذه الأ

90/25تم حلها بموجب القانون 2حیث أن المنازعات الخاصة بتسویة الملكیة واتمام إجراءات عقد البیع
وتلتها التعلیمة الوزاریة 74/26المتعلق بالتوجیه العقاري الذي تضمن أحكام المنازعات عن تطبیق الأمر 

وتطرقت بوضوح إلى كیفیة تسویة الوضعیة القانونیة 25/12/1996ي المؤرخة ف6127المشتركة رقم 
للأصول العقاریة التي حازتها المؤسسات العمومیة المحلیة في إطار الاحتیاجات العقاریة بالاعتماد على 

.90/25القانون 

.146محمودي عبد العزیز، استثمار العقار الصناعي، المرجع السابق، ص -1
.108بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأول: المنازعات الناجمة عن تقاعس المؤسسات المكلفة بالعقار الصناعي عن 
یاتھا العقاریةتسویة وضع

من الخواص 1983إن تقاعس مركز الدراسات والانجاز العمراني عن شهر قرار نزع ملكیة في سنة 
، حیث ادعى الورثة 2017للدولة نشأ على إثره نزاع طویل الأمد إلى غایة صدور قرار مجلس الدولة سنة 

بناء على 1972عقد ملكیة شهر سنة بأنهم هم الملاك للعقار الواقع بالمنطقة الصناعیة بالبلیدة بموجب 
عقد بیع لصالحهم من مركز الدراسات والانجاز العمراني بالبلیدة.

المتضمن نزع ملكیة هذا العقار وتم 1983بینما تمسك مركز بملكیة العقار بناء على قرار الوالي 
.1985إنشاء المنطقة الصناعیة 

لایجار العمراني والمستثمر وبعد تعیین خبراء تم وبعد نزاع بین الملاك الخواص ومركز الدراسات وا
التوصل إلى أن أصل ملكیة العقار تعود فعلا للملاك الأصلیین بموجب عقد ملكیة شهر ولم یتم تسویة 

.1وضعیته لفائدة المركز، وتم إلغاء الترقیم لفائدة الخواص

الفرع الثاني: منازعات تطھیر المؤسسات العمومیة

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وحتى هیئات إداریة أقیمت على أراضي الخواص هم إن الكثیر من 
ملاك یحوزون عقود رسمیة شهرت وهذا ناتج عن إما:

لم یتم إثبات قرارات الإعلان عن الشغور في الملكیات الشاغرة.-

عدم شهر قرارات نزع الملكیة.-

ریة لفائدة هذه المؤسسات وأدى هذا إلى عدم استكمال إجراءات التحویل القانوني للأوعیة العقا-
العدید من المنازعات القضائیة نذكر على سبیل المثال:

2أولا: عدم استیعاب العمل بقوانین خوصصة المؤسسات الاقتصادیة:

:بعد الخوصصة اختار البعض
شراء أصول المؤسسات المحلة.-

.147ص ،ناعي، المرجع السابقمحمودي عبد العزیز، استثمار العقار الص-1
.148، ص نفس المرجع-2
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إحالة العمال على صندوق البطالة التقنیة.-

قتصادیة في صیغة امتیاز غیر قابل للتحویل إلى تنازل تماشیا مع قانون المالیة منح المؤسسات الا-
.1994التكمیلي لسنة 

رفض مبلغ الأتاوة السنویة المحددة من طرف مدیریة أملاك الدولة.-

اللجوء للعدالة للمطالبة بالأصول العقاریة لهذه المؤسسات كل هذا أدى بالمدیریة العامة للأملاك -
المتعلقة بتسویة الأملاك التي نمت حیازتها على سبیل 07/10/2009لإصدار مذكرة الوطنیة 

الانتفاع من طرف المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

تسویة حالة شغل الغیر للأصول العقاریة المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة ثانیا: 
الاقتصادیة المحلیة

لهذه الأراضي دون سند أو تسویة لوضعیاتهم القانونیة مما أدى بالمدیریة العامة ثبت استغلال الغیر 
تتكفل بالأصول المستغلة أو المشغولة من طرف الغیر وتمت 2009للأملاك الوطنیة لإصدار مذكرة 

.08/04، والأمر 28، المادة 2006تسویتها على أساس قانون المالیة التكمیلي 

ة الوضعیة العقاریة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة القائمةثالثا: منازعات تخص تسوی

رغم محاولة تطهیر وضعیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المحلة أو الأصول المتبقیة فإن وضعیتها 
یتضمن تسویة 2009سنة 2غیر واضحة بسند ملكیة مشهر، الأمر الذي ألزم وزیر المالیة إصدار منشور 

سبیل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤسسات ذات الطابع الأملاك المحازة على
التجاري والصناعي، وذلك على سبیل تسویة وضعیتها القانونیة للتنازل أو تمنح بموجب عقد امتیاز في 

.08/04إطار الأمر 

المطلب الثاني: منازعات استغلال العقار الصناعي

وتبعا لذلك تنوعت النزاعات حسب النظم القانونیة المنظمة ،ناعيتعددت سبل استغلال العقار الص
:للاستثمارهموجالعقار اللشروط وكیفیات منح 
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الفرع الأول: منازعات التنازل عن العقار الصناعي

» البیع«عقد التنازل هو العقد الذي یتم بموجبه نقل ملكیة عقار مبني أو غیر مبني بمقابل مالي 
، أي 1العقد على الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةوینصب هذا 

یتم النازل عن العقار الصناعي لفائدة المستثمر بعقد رسمي شهر لكن بعض العملیات لم تكتمل إما بسبب:
رفض الشرط الفاسخ.-

.اتمام إجراءات التنازل لفائدة المستثمرتقاعس الإدارة عن فمن بین النزاعات رفض التنازل للمستثمر،-

مثال عن المنازعات: إذا ما تحقق الشرط الفاسخ المصحوب في عقد التنازل، تباشر إجراءات الفسخ من 
، ویكون الحكم تقریریا 19932الى 1982قبل مدیر أملاك الدولة أمام القضاء الإداري في الفترة ما بین 

ولیس منشئا.

تنظیم العقار الصناعي كان منوطا للمؤسسات المكلفة بالترقیة من خلال اقتناء كما سبق الإشارة فإن
الأراضي ثم تجزئتها وبیعها للمستثمر، إلا أنه لم یتم تطهیر هذه الأراضي قبل توجیهها للاستثمار.

لم یتم احترام إجراءات الحصول على رأي اللجنة المكلفة بامتیاز الأراضي الاستثماریة .-

ترام إجراء الترخیص بالبیع للوصول إلى تحویل الملكیة للبلدیات.لم یتم إح-

تم اكتساب هذه المؤسسات المكلفة بالعقار الصناعي العقارات بناء على عقود صادرة من إدارة -
بترخیص من الوالي.مشفوعةأملاك الدولة 

البا إیاها ستثمر الإدارة مطبعد كل هذه الخروقات القانونیة تم البیع لفائدة الخواص، لیقاضي بعد ذلك الم
باستكمال الإجراءات.

حاج عبد الحفیظ تسرین، الاختصاص القضائي في تسویة قضایا منازعات استغلال العقار الصناعي، مجلة القانون -1
.65، ص 2018، سنة 2، العدد 5، المجلد ، الجزائر2البلیدة جامعةالعقاري، 

.106صبوجردة مخلوف، المرجع السابق، -2
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1المطالبة بإبطال العقود غیر الصحیحة من قبل كل من له مصلحة-

في حالة الاخلال بهذه الشروط یتم مباشرة الفسخ من قبل المدیر الفرعي لأملاك الدولة للولایة ثم تم 
التراجع عن هذه الاجراءات لاحقا.

عقد الامتیازالفرع الثاني : منازعات 

یمكن لمدیریة أملاك الدولة المطالبة اسقاط حق الامتیاز للمستثمر المخالف أو المخل بالالتزامات التي 
تضمنها دفتر الشروط ویكون ذلك أمام الجهات القضائیة، من اختصاص القاضي الاداري على أساس أن 

ه فسخه إلا عن طریق القاضي المختصعقد الامتیاز عقد اداري مرتب لحقوق عینیة حق الانتفاع لا یمكن
، إذا كان محل الامتیاز وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز 2وهو القاضي الاداري

مشاریع استثماریة، وهناك حالات عدیدة لفسخ عقد الامتیاز:

09/152سوم تنفیذي مر 17فسخ الإدارة نتیجة الإخلال بالامتیازات الواردة في دفتر الشروط المادة 
المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاریع 

المحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز على الأصول 09/153من المرسوم التنفیذي 21استثماریة، المادة 
میة ة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمو التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقل

الاقتصادیة وتسییرها.

عند عدم احترام الأجل الإضافي الممنوح للاستكمال المشروع.-

تغییر وجهة المشروع ومخالفة رخصة البناء.-

.152محمودي عبد العزیز، استثمار العقار الصناعي، المرجع السابق، ص -1
.110بوجردة مخلوف، المرجع السابق، ص -2



86

الخاتمــــة:
وفقا لما تم دراسته في هذه المطبوعة التي سلطت الضوء على النظام القانوني للاستثمار العقاري، او 

أو تطور النظم القانونیة المبینة لاستغلالعرض مادرج الفقه على تسمیته بالعقار الاقتصادي من خلال 
أو لالیاز كطریقة لاستغلها على اختیار الامتخلصت جاستثمار العقار " فلاحي، سیاحي، صناعي" التي 

.المنازعات الناتجة عن استغلالهآثاره و و ، حاولنا توضیح عقد الامتیاز استثمار

:أهم النتائج التالیةوبناءً على ما تمّ تحلیله على امتداد هذا البحث یمكننا تسجیل 
أثرت سلبا على أهداف المسطرة للاستثمار، ونجمت عنها كثرة النظم القانونیة وعدم استقرارها-

العدید من النزاعات.
ل إلى غیر قابل للتحویآلیة الامتیاز عن طریقالفصل بموجب النظم القانونیة لاستغلال العقار -

حق الانتفاع حفاظا على الوعاء العقاري الذي تبقى الدولة ملكا له.و بین ملكیة الأرض تنازل 
نمیة الاقتصادیة للبلاد لا یتأتى إلا باحترام عقود استغلال العقار التابع للأملاك إن تحقیق الت-

الخاصة ودفاتر الشروط الواردة في المراسیم التنفیذیة للنظم القانونیة المختلفة من قبل طرفي العقد، 
بما یكفل حمایة الدولة للوعاء العقاري من الاستنزاف من جهة، وإنجاز المستثمر لمشروعه 

الاستثماري و الاستفادة من منافعه من جهة أخرى. 
إدراجه و من الولاةتوزیع العقار الصناعي سحب مهمة تهدف السلطات حالیا برئاسة الحكومة جراد -

اللجنة الولائیة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة وضبط العقار كالبیراف وهي «ضمن صلاحیات 
، ویعود 20151اللجنة التي كان یؤول لها الاختصاص قبل صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 
سبب اقتراح سلب الوالي سلطة منح الامتیاز لقضایا الفساد المطروحة في القضاء.

.echouroukonline.comهكذا سیتم توزیع العقار الصناعي مستقبلا -1
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قائمة المراجع:

النصوص القانونیة:

النصوص التشریعیة
المتضمن حمایة وتسییر الأملاك الشاغرة، عدد الجریدة 1962/ أوت/ 24المؤرخ في 20/ 62الامر -

.12الرسمیة 
53المتعلق بقانون الاستثمار، عدد الجریدة الرسمیة 1963جویلیة 26المؤرخ في 63/277القانون -

.1963أوت 2مؤرخة في 

والمتعلق بالمناطق والأماكن السیاحیة، عدد الجریدة 1966مارس 26المؤرخ في 66/62الأمر -
.1966أفریل سنة 8، السنة الثالثة، المؤرخة في 28الرسمیة 

المتضمن قانون الاستثمارات، عدد الجریدة الرسمیة 1966سبتمبر15المؤرخ في 284/ 66الأمر -
.1966سبتمبر17، المؤرخة في 80

، المتعلق بالتسییر الذاتي في الفلاحة،عدد الجریدة 1968/ أكتوبر 30المؤرخ في 653/ 68الامر -
.15الرسمیة 

.97المتضمن الثورة الزراعیة، عدد الجریدة الرسمیة 1971/ 11/ 8المؤرخ في 71/73الامر -
الح البلدیات، عدد المتضمن الاحتیاطات العقاریة لص1974فیفري 20المؤرخ في 74/26الأمر -

1974مارس 5المؤرخة في 19الجریدة الرسمیة 
عدد المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،، 1982غشت 21المؤرخ في 82/11القانون  -

34الجریدة الرسمیة .
المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها، 1982غشت 28المؤرخ في 82/13القانون -

35جریدة الرسمیة عدد ال
، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، عدد الجریدة 1983/ أوت/ 13المؤرخ في 18/ 83القانون -

.34الرسمیة
المتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 1987دیسمبر 8المؤرخ في 87/19لقانون -

.50عدد الجریدة الرسمیة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم،
، الجریدة 1990نوفمبر 18المتعلق بالتوجیه العقاري المعدل والمتمم، المؤرخ في 50/25القانون -

.49الرسمیة 
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، الملغى 5المتعلق بالتهیئة العمرانیة، عدد الجریدة الرسمیة 27/01/1987المؤرخ في 87/03القانون -
المؤرخ في 05/ 04والتعمیر، المعدل والمتمم بموجب المتعلق بالتهیئة29/ 90بموجب القانون 

.51، عدد الجریدة الرسمیة 2005غشت 14
، 52والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، عدد الجریدة الرسمیة1990المؤرخ في أول دیسمبر 90/29القانون --

.1990دیسمبر 2المؤرخة في 
ملاك الوطنیة ، عدد الجریدة الرسمیة المتضمن قانون الأ1990دیسمبر 1المؤرخ في 30/ 90القانون -

المؤرخة 44جریدة رسمیة 08/04، المعدل والمتمم بموجب القانون 1990دیسمبر 2، مؤرخة في52
2008أوت 3في 

.21، المتضمن قانون الأوقاف، عدد الجریدة الرسمیة 1991ماي 8المؤرخ في 10/ 91القانون -
، عدد 90/25المعدل و المتمم  لقانون التوجیه العقاري 1995سبتمبر25المؤرخ في 26/ 95الامر -

.55الجریدة الرسمیة 
المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، عدد الجریدة 1995غشت 26المؤرخ في 22/ 95الامر -

.1995سبتمبر 3، المؤرخة في 48الرسمیة 
الثقافي، عدد الجریدة الرسمیة ، المتعلق بحمایة التراث 1998یونیو 15،المؤرخ في 98/04القانون -

.1998یونیو17. المؤرخة في 44
.47یتعلق بتطویر الاستثمار، عدد الجریدة 2001غشت 20المؤرخ في 01/03الأمر -
المتعلق بالأوقاف، عدد 10/ 91المعدل للقانون رقم 2001ماي 25المؤرخ في 01/07القانون -

.29الجریدة الرسمیة 
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 20/08/2001المؤرخ في01/04الأمر -

.47وخوصصتها، عدد الجریدة 
المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، عدد الجریدة 2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/20القانون -

.15/12/2001، المؤرخة في 77الرسمیة 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، عدد 2003یولیو 19، المؤرخ في 03/10القانون -

.2003یولیو20، المؤرخة في 43الجریدة الرسمیة 
، 47، عدد الجریدة الرسمیة 2001أوت 20، المتعلق بتطویر الاستثمار، المؤرخ في 01/03الأمر -

.2001غشت 22المؤرخة في 
عدد الجریدة 2003فبرایر 17احة، المؤرخ في المتعلق بالتنمیة المستدامة للسی01/ 03القانون -

.2003فبرایر19،المؤرخة في 11الرسمیة 
، الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیین للشواطئ، المؤرخ في 03/02القانون --

.2003فبرایر19، المؤرخة في 11، عدد الجریدة الرسمیة 2003فبرایر 17
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، عدد الجریدة 2003فبرایر 17المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، المؤرخ في 03/03القانون -
5من المادة 2بموجب الفقرة 08/04. المعدل بالأمر 2003فبرایر19، المؤرخة في 11الرسمیة 

منه.
، عدد الجریدة الرسمیة2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 04/21القانون -

85 .
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز والتنازل عن الأراضي 2006أوت 30المؤرخ في 06/11الأمر -

.53التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة 
عدد 1994المتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر 29المؤرخ في 93/18المرسوم التشریعي -

88جریدة ال
، المتعلق بالتوجیه الفلاحي، عدد الجریدة الرسمیة 2008/ 08/ 03المؤرخ في 16/ 08القانون رقم -

46.
الذي یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على 2008المؤرخ في أولّ  سبتمبر سنة ،08/04الأمر -

ة ة، عدد الجریدة الرسمیالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماری
.2008سبتمبر 3، المؤرخة في 49

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 2010/ 08/ 15المؤرخ في 03/ 10القانون -
.46التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عدد الجریدة الرسمیة 

میة في إطار التنمیة المستدامة، یتعلق بالمجالات المح2011فبرایر 21، المؤرخ في 02/ 11القانون -
.2011فبرایر28، مؤرخة في 13عدد الجریدة الرسمیة  

.37، المتعلق بالبلدیة، عدد الجریدة الرسمیة 2011یونیو 22المؤرخ في 11/10القانون -
، عدد الجریدة االرسمیة 2011جیولیة 18المؤرخ في 11/11رقم 2011قانون المالیة التكمیلي لسنة -

40
.12، المتعلق بالولایة، عدد الجریدة الرسمیة 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07نون لقا-
، عدد الجریدة 2013،یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12/12القانون رقم -

.2012دیسمبر 30،المؤرخة في 72الرسمیة 
، عدد الجریدة 2015قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2014دیسمبر30المؤرخ في 10/ 14القانون رقم -

.78الرسمیة 
، عدد الجریدة 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/01الأمر -

.40الرسمیة 
، عدد الجریدة 2016یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 15/18القانون -

.72الرسمیة 
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، المؤرخة في 46، عدد الجریدة2016أوت 3، المتعلق بترقیة الاستثمار، المؤرخ في 16/09القانون -
.2016غشت 3

عدد الجریدة 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 2016دیسمبر 28المؤرخ في 16/14القانون رقم -
.77الرسمیة 

، عدد 2020ة ،یتضمن قانون المالیة لسن2019دیسمبر سنة 11، مؤرخ في 19/14القانون رقم -
.30/12/2019، المؤرخة في 81الجریدة الرسمیة

، عدد 2020، یتضمـن قـانون المالیة التكمیلي لسنة 2020یونیو 4مؤرخ في 07-20القانون رقم -
.4/06/2020، مؤرخة في 33الجریدة الرسمیة 

النصوص التنظیمیة:

المراسیم الرئاسیة

،  یتعلق بإصدار التعدیل الــدستــوري، 2020دیسمبر 30، المؤرخ في  20/442المرسوم رئاسي رقم -
، المؤرخة في 82، عدد الجریدة الرسمیة 2020نوفمبر 1المصادق عــلــیــه في استــفــتــاء

31/12/2020.

المراسیم التنفیذیة

المتضمن انشاء لجنة استشاریة لتهیئة المناطق 1973فیفري 28المؤرخ في 73/45المرسوم -
1973مارس 9، السنة العاشرة، جریدة رسمیة مؤرخة في 20ة، العدد الصناعی

المتعلق بإدارة المناطق الصناعیة، عدد الجریدة الرسمیة 1984مارس 3المؤرخ في 84/55المرسوم -
.1984مارس 6،المؤرخة في 10

من قانون 29المحدد لكیفیات تطبیق المادة 18/04/1998المؤرخ في89/51المرسوم التنفیذي رقم -
16، عدد الجریدة الرسمیة87-19

المتضمن شروط إدارة الأملاك الوطنیة 23/11/1991المؤرخ في 91/454من المرسوم التنفیذي رقم -
.60الخاصة والعامة التابعة للدولة، عدد الجریدة الرسمیة 

ة الجریدة الرسمی، المتعلق بترقیة الاستثمار، عدد1993أكتوبر5المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي -
64.



91

، الذي یحدد شروط تعیین المناطق الخاصة 1994أكتوبر 17المؤرخ في 94/321المرسوم التنفیذي -
.67وضبط حدودها، عدد الجریدة 

.67، متعلق بالمناطق الحرة، عدد الجریدة 1994أكتوبر 17مؤرخ في 94/320المرسوم تنفیذي -
الذي یضبط تشكیلة الهیئة الخاصة وكذلك 1997دیسمبر 15المؤرخ في 97/484المرسوم التنفیذي -

مـــؤرخ 83-12بالمــرســوم تــنـــفــیــذي رقم إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحیة المعدل والمتمم
.11، ع ج2012فــبــرایــر ســنــة20المــــوافق 1433ربــیع الأول عــام 27في 

الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، 1997دیسمبر20المؤرخ في 97/490المرسوم التنفیذي -
.84عدد الجریدة الرسمیة 

المتضمن انشاء الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة و تحدید قانونها الأساسي، 70/ 98المرسوم التنفیذي -
.1998مارس 1، المؤرخة في 11عدد الجریدة الرسمیة 

الذي یحدد كیفیات إعادة بیع الأراضي الواقعة 2007ینایر 28المؤرخ في ، 23/ 07المرسوم التنفیذي -
، المؤرخة 08داخل مناطق التوسع و المواقع السیاحیة أو منح حق الامتیاز علیها، عدد الجریدة الرسمیة 

.2007ینایر 31في 
ساطة والضبط یتضمن انشاء الوكالة الوطنیة للو 03/04/2007المؤرخ في 07/119المرسوم التنفیذي -

.25/04/2007المؤرخة في 27العقاري، ویحدد قانونها الأساسي المعدل والمتمم، جریدة رسمیة 
عدد 06/11یتضمن تطبیق أحكام الأمر 2007أفریل 23المؤرخ في 07/121المرسوم التنفیذي -

.09/152الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 27الجریدة 
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي 2009ماي 2رخ في المؤ 152/ 09المرسوم التنفیذي -

.27التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، عدد الجریدة الرسمیة 
المتضمن تنظیم لجنة المساعدة على تحدید 2010جانفي 12المؤرخ في 10/20المرسوم التنفیذي -

.04وضبط العقار وتشكیلها وسیرها، عدد الجریدة الموقع وترقیة الإستثمارات
الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز 2010دیسمبر 23المؤرخ في 326/ 10المرسوم التنفیذي -

.79لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عدد الجریدة الرسمیة 
یتضمن التصریح بالمنفعة العمومیة للعملیة 11/04/2012المؤرخ في 12/176المرسوم التنفیذي --

.20المتعلقة بإنجاز مناطق صناعیة في بعض الولایات، عدد الجریدة 
، الذي یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر 2012دیسمبر 16المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي -

.69الأملاك العمومیة والخاصة للدولة، عدد الجریدة الرسمیة 
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الذي یحدد شوط وكیفیات منح الإمتیاز القالب للتحویل إلى تنازل على 15/281المرسوم التنفیذي -
الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري 

.98، عدد الجریدة الرسمیة 2018أكتوبر 26المؤرخ في 
، الذي یحدد القوائم السلبیة والمبالغ الدنیا 2017مارس 5المؤرخ في 17/101المرسوم التنفیذي -

.16للاستفادة من المزایا وكیفیات تطبیق المزایا على مختلف الاستثمارات، عدد الجریدة الرسمیة 
-
تیتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزاما17/104المرسوم التنفیذي -

.16، عدد الجریدة الرسمیة 1017مارس 5والواجبات المكتتبة المؤرخ في 
یتضمن تشكیلة لجنة الطعن المختصة في 2019ماي 29المؤرخ في 19/166المرسوم التنفیذي -

.37مجال ترقیة الاستثمار وتنظیمها وسیرها عدد الجریدة الرسمیة 
96/87لمعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي ا2021فیفري 4المؤرخ في 21/59المرسوم التنفیذي -

.10المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، عدد الجریدة الرسمیة 

القرارات الوزاریة 

، یحدد كیفیات إعلان الترشح ومعاییر اختیار المرشحین 2012نوفمبر 11القرار الوزاري المؤرخ في -
یة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المتوفرة، عدد الجریدة لامتیاز الأراضي الفلاحیة والأملاك السطح

.2013سبتمبر 15، المؤرخة في 44الرسمیة 

الكتب:

.2006بوجدرة مخلوف، العقار الصناعي، الطبعة الأولى، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -
وء آخر الجزائري على ضمحمودي عبد العزیز، استثمار العقار الفلاحي عن طریق الامتیاز في القانون-

الاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، الطبعة الأولى، بیت الأفكارللنشرو التوزیع، 
.2019الجزائر، 

محمودي عبد العزیز استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري ، الطبعة الأولى، بیت -
.2019الأفكار، الجزائر، جویلیة 

تني، النظام القانوني لحق الارتفاق في التشریع الجزائري ، د ذ ط، دار الجامعة الجدیدة، منى مقلا-
.2014الإسكندریة،مصر، 
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الفلاحي و مقترحات تسویتها من تأمیم الملك الخاص إلى خوصصة الملك عجة الجیلالي، أزمة العقار-
. 2005العام ، د ذ ط، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر، 

ثالثة، دار الطبعة ال03/ 10كحیل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق امتیاز في ظل القانون -
.2013هومة، الجزائر، 

المقالات:

، 3أونیسي العیاشي، مناخ الاستثمار وأهمیته في جذب الاستثمارات، مجلة الحقوق والحریات، العدد -
23/ 22القانونیة للاستثمار في الدول المغاربیة، بتاریخ حول الضمانات 16نشر أعمال ملتقى دولي 

.2016، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر 2016فیفري
تیشوش فاطمة الزهراء، سعادة فاطمة الزهراء، دور العقار في تنمیة وترقیة الاستثمار، مجلة الفكر -

، 1، العدد1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عمار ثلیجي بالأغواط، المجلدالقانوني والسیاسي،
.2017الجزائر، 

ة نموذجا، ولایة باتن–سایب الجمعي، هیباوي عبد الرحمن، واقع الاستثمار السیاحي في منطقة الأوراس -
الجزائر، ة تمنراست،، جامع20، العدد: 20مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد: 

2019.
لحاق عیسى، الدح عبد المالك، الحوافز التشریعیة للاستثمار في العقار السیاحي وفقا للقانون الجزائري، -

. 2019، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر،1، العدد 3مجلة التعمیر والبناء، المجلد 
السیاحي في التشریع الجزائري، مجلة لخذاري عبد الحق، زغلامي حسیبة، الإطار القانوني للعقار -

.2019سنة ، الجزائر،11العددالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس لغرور، خنشلة،
منصوري الزین، واقع وآفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، جامعة -

.2005، الجزائر، 2حسیبة بن بوعلي الشلف، العدد 
از، مناخ الاستثمار في الجزائر، دراسة تحلیلیة تقییمیة، مجلة الحوار الفكري، مخبر صبیحي شهین-

.30/12/2016، 12، العدد 11الدراسات الافریقیة للعلوم الانسانیة والعلوم الاجتماعیة، المجلد 
فایزة بولعجین، تقییم مناخ الاستثمار في الجزائر من وجهة نظر مؤسساتیة وانعكاسه على استقطاب-

والدراسات، المركز للبحوثالاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع بعض الدول العربیة، مجلة میلاف
.2020، دیسمبر 2، العدد 6الجامعي عبد الحمید الصوف میلة، المجلد 
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ولد عمر الطیب، بلقنیشي الحبیب، مدى فعالیة الحوافز المتعلقة بالاستثمار في ظل التطور التشریعي -
ئر، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، معهد العلوم القانونیة والاداریة، المركز الجامعي بالجزا

.2018، جوان 5، العدد 3أحمد بن یحي الونشریسي، تیسمسیلت، الجزائر، المجلد 
درار عبد الهادي، دور الدولة في حمایة العقار الفلاحي من تغییر وجهته الفلاحیة، مجلة القانون -

.2019، 2، عدد 08والمجتمع والسلطة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، مجلد 
حاج عبد الحفیظ تسرین، الاختصاص القضائي في تسویة قضایا منازعات استغلال العقار الصناعي، -

.2018، سنة 2، العدد 5، الجزائر، المجلد 2مجلة القانون العقاري، جامعة البلیدة 

الرسائل الجامعیة:

الماجستیر مذكرات 

حنان شناق، تأثیر الاستثمارات الأجنبیة في قطاع الأدویة على الاقتصاد الجزائري، دراسة حالة شركة -
الكندي لصناعة الأدویة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

2008-2009.
الخاصة في ظل قانون التوجیه العقاري رقمفقیر فائزة، واجب الاستثمار، ملكیة الأراضي الفلاحیة-

.2004/2005، مذكرة ماجستیر فرع عقود ومسؤولیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 90/25

أطروحات الدكتوراه

خوادجیة سمیحة حنان، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطینة -
2015/ 2014، الجزائر، سنة 1

لكحل مخلوف، عقد الامتیاز ودوره في تطویر الاستثمار، دراسة حالة العقار الاقتصادي، أطروحة -
.2017/2018دكتوراه العلوم في القانون الخاص، تخصص قانون السوق، 

محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون -
.2010-2009، قسنطینة،الجزائر،  أعمال، جامعة منتوري

سوسن بوصبیعات، النظام القانوني للعقار الفلاحي في الجزائر، الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك -
، جامعة قسنطینة، 2017/2018الخاصة للدولة، رسالة دكتوراه، قانون خاص، تخصص قانون عقاري، 

الجزائر
الصناعي، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة، الجزائر، فردي كریمة، عقد الامتیاز لاستغلال العقار -

2018-2019،



95

مطبوعات جامعیة:

لیندة ، محاضرات في قانون الاستثمار، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثانیة ماستر ق بلحارث-
2020/ 2019أعمال،  جامعة أكلي محمد أولحاج ، جامعة البویرة، الجزائر،

قانون الاستثمار موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون عقاري، جامعة لعماري ولید، محاضرات في -
.2020/ 2019الحاج لخضر، الجزائر، سنة 1باتنة 

قانون أعمال، جامعة 2عماروش سمیرة، محاضرات في قانون الاستثمار ألقیت على طلبة الماستر -
.2016/2017عة سطیف، الجزائر، سنة محمد لمید دباغین، جام

.2ة، المرجع السابق، ص محمد سار -

قرارات قضائیة 

، عدد خاص، المجلة 22/12/1999القرار الصادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ -
.القضائیة

.01، عدد 2001القرار المنشور في المجلة القضائیة لسنة -
، العدد 2011قضائیة لسنة ، المجلة ال10/03/2011القرار الصادر عن الغرفة العقاریة المؤرخ في -

.الأول

المواقع الالكترونیة:

- http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-du-tourisme
- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
- https://www.mtatf.gov.dz
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